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هديق 


أ.د/ علي عبد الواحد وافي وتعانق النشأة الأزهرية 
مع الثقافة الغربية في الدفاع عن الإسلام 


(۵۱۹۹1-1۹۰1) -۱19( 


أيهاالقارئ الكريم: إن الفكر الأزهري باتساعه واستيعابه 
وتنوعه» وجمعه بين المعقول والمنقول» وعلوم الدين وعلوم 
الدنياء يحصن أبناءه من هجمة النقافة الوافدة» فيقفهم منها موقف 
المستفيد البصير بتراث أمته» الواعي بثقافة عصره. ومن ذلكم 
النمط العالم الجليل المرحوم أ .د / على عبد الواحد وافي . 

د / علي عبد الواحد وافي متعلما: 

مصري أزهري ولد-رحمه اللّه-عام ٠١‏ ۱۹م في السودان الشقيق . 
کان والده معلما بأم درمان» حيث كان يدرس فى المدارس الأميرية 
ثم في كلية غوردون» وعند عودة الأسرة إلى مصر دخل مدرسة 
ابتدائية» ثم وجهه والده للدراسة في الأزهرة فحفظ القرآن الكريم 
وطائفة من المتون العلمية التى تلقى شرحها على والده» ثم التحق 
بالأزهر سنة ١٠۱۹م‏ وواصل الدراسة فيه حتى سنة ١۱۹۲م‏ ولم 
تكن الجامعة الأزهرية قد نشأت حينذاك» فقد صدر قانون إنشاء 
الجامعة (بنت الجامع) عام ۱۹۲۹م حيث صدر المرسوم الملكي 
بإنشاء الكليات الغلاثة (أصول الدين والشريعة واللغة العربية) 
لذا التحق بدار العلوم العلياء وتخرج فيها سنة ١۱۹۲م‏ وكان أول 
فرقته» فأوفدته وزارة المعارف فى بعنتها إلى جامعة السوربون 


۳ 


بباريس» فقضى بها نحو ست سنوات درس الفلسفة والاجتماع 
على يد أعلام الفلسفة الفرنسيين من مثل :( دور كايم -دهلفاكس - 
أوجست كونت) وغيرهم وحصل في أثنائها على درجة الليسانس 
في الفلسفة والاجتماع سنة ۱۹۲۸م ثم سجل لدرجة الدكتوراه 
تحت إشراف الأستاذ فو كونيه أستاذ علم الاجتماع» وكان عنوان 
الرسالة الأولى ر( نظرية اجتماعية فى الرق ) » وعنوان الرسالة الثانية 
(الفرق بين رق الرجل ورق المرأة) . وحصل على درجة الدكتوراه 
مع مرتبة الشرف الأولى في مايو سنة ١۱۹۳م.‏ وهذاالتكوين 
العلمي الثري المتنوع من النقافة الأزهرية إلى الثقافة العامة» إلى 
الغقافة الغربية. كفل له ذلك كله اقتدارا وتمكنا فتلقفته مدارس 
العلم كما سيأتي بيانه. 

د / علي عبد الواحد وافي عالما: بالجامعات المصرية 
والعربية: 

عمل -رحمه الله -مدرسًا لعلم النفش والتربية والاجتماع في 
الأزهر وجامعة القاهرة» والعديد من الجامعات العربية: كجامعة 
أم درمان بالسودان» وجامعة قسنطينة بالجزائتر» وجامعة محمد 
الخامس بالرباط» وجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض . 

المتناصب التي تولاها: 

تقلد مناصب أكاديمية عديدة» منهاعميد كلهة إلكلبية 
بالأزهر» وعميد كلية الآداب ورئيس قسم الاجتماع بجامعة أم 
درمان» وجامعة القاهرة. انتخب عضوا في مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة ٤۱۹۸م‏ وبالمجمع الدولي لعلم الاجتماع» وبالمجالس 
القومية المتخصصة» وبالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية. 
وقد منح جائزة الدولة التقديرية للعلوم الاجتماعية من المجلس 
٤‏ 


الأعلى للغقافة عام ٩۱۹۸م»‏ ولقد كان-رحمه الله -قامة كبيرة 
بين قامات كبرى» فلقد كان عضرا فى مناقشة رسالة الدكتوراة 
انلقف من القي لز ف د رة الرحمن بدري) بجافت أعضاد نة 
مغل د / طه حسين» والشيخ مصطفى عبد الرازق» والمستشرق 
«باول كراوسي) وعميد الكلية حسن إبراهيم . 

وكانت له بصمات أكاديمية رائعة» ففى سنة ٩۱۹۳م‏ حينما 
عين مدرسًّ ا لعلم الاجتماع في كلية الآداب بالقاهرة» رفع قواعد 
هذا العلم وعرّب تدريسه» بعد أن كان يدرسه الأساتذة الأجانب 
باللغات الأجنبية»ويستكتبون الطلاب رسائلهم العلمية بهذه 
اللغات» وشرع يبجث عن جذورهذا العلم في الفكر العربي 
والإسلامي . وأنشا قس ما تولى رياسته» وکان رائدا له في إنشاء 
أقسام الاجتماع في الجامعات الأخرى» في مصر وفي البلاد العربية 
الأخرى . 

كما كانت له عناية خاصة بالكيانات العلمية التى تعد مظلة 
لفل احفر ققد انف دعن ا شاق 
حياتنا الفقافية» وهما: (الجمعية المصريةالعلسم الاجتماع)» 
و(الجمعية الفلسفية المصرية) » وأشرف على إصدار إنتاجهما 
العلمي. وهو عضو في المجمع الدولي لعلم الاجتماع »وقد حصل 
منه على دبلوم العضوية الممتازة. وقد مثل الد كتور وافي مضر 
فى عدد من المؤتمرات الدولية» أهمها مؤتمر حقوق الإنستان 
الذئ غقدة اليو تكو بمدية اكسقورد» رقدم لنه الد كترروافى 
بحنًا بعنوان (حقوق الإنسان في الإسلام) وهو الكتاب الذي نحن 
بصدده الان . 


د / عاي عبد الواحد وافي مصتفا: 

كان يراعه ذا صبغة خاصة صهرتها ثقافات متنوعة» وقد اتسمت 
كتاباته بالإقناع والإمتاع» وجودة السبك» وبراعة العرض» وقد 
تنوعت كتاباته في علم اللغة وفقههاء وعلم الاجتماع» والكتابات 
الإسلامية» كما كان كاتبا رصينا فى مجلة الرسالة ذات السمعة 
العلمية البهية» وقد امتدت مقالاته على صفحاتها أكثر من أربع 
سلنوات من فبرایر عام ۱۹٤۱‏ إلى ٤٤۱۹م‏ › وقد نشر له خمسة 
وأربعون مؤلفاء بعضها بالفرنسية» كما أن له نحو خمسين بحغا 
طبعت على حدة» ومنات المقالات فى الصحف والمجلات 
العلمية. ومن أهم مؤلفاته في علم الاجتماع : - الأسرة والمجتمع 
- المسئولية والجزاء - علم الاجتماع - مشكلات المجتمع 
المصري والعالم العربي وعلاجها في ضوء العلم والدين - غرائب 
النظم والتقاليد والعادات - الهنود الحمر -ابن خلدون مدشئ 
علم الاجتماع - عبقريات ابن خلدون- تحقيق المدينة الفاضلة 
للفارابي - الاقتصاد السياسي وتحقيق نظرياته في ضوء علم 
الاجتماع - أصول التربية ونظام التعليم - المساواة في الإسلام 
والشرائع السابقة -الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام 
- اليهودية واليهود - بين الشيعة والسنة. رلا كيا كترر 
وافي مقدمة ابن خلدون: ومهد لها بالتعريف بها وبمؤلفهاء 
وذيلها بفهرسين : أحدهما فهرس تحليلي يلخص جميع ما جاء 
في المقدمة وتعليقاتهاء والآخر فهرس هجائي يعرض لجميع 
الكلمات التي يهم الباحثين الرجوع إليها ويبين مواطنها. وله دور 
في تأسيس علم اللغة وفقهها لا يقل عن دوره في علم الاجتماع ؛ 
فهو أول من كتب في (علم اللغة) بالعربية» وقد صدر كتابه بهذا 


العنوان» وله غير هذا الكتاب كت أخرى رائدة فى بابها» ومن 
أهمها: - فقه اللغة - اللغة والمجتمع - نشأة اللغة. 

وفاته : 

توفي رحمه الله عام ۱١‏ همءعن تسعين عاما قضى أغلبها خدمة 
للعلم تعلما وتعليما وبحفا ودرسا وتأليفا تقبله الله في الصالحين . 

هنا الكتاب : 

سبق القول بأن هذا الكتاب بحث نشر فى مؤتمر حقوق الإنسان 
الذي عقده اليونسكو بمدينة إكسفورد يحدثنا فيه عن حقوق 
الإنسان في الإسلام» بيد أنه لا يهجم على الموضوع» وإنما يسلك 
إلى عرضه مسلك الإقناع» فيبدأً بالحديث عن حقوق الإنسان في 
الفكر الغربي أولاء وبعد العرض ينتقل إلى نقد النظرة الأوربية 
لحقوق الإنسان» ثم ينتقل لبيان خصائص الفطرة الإسلامية لحقوق 
الإنسان» ثم يفرق بين النظرتين »ثم يبين ما قرره الإسلام بشأن 
حقوق : الحياة وسلامة البدن» والعقل والعرض» وحرية الإنسان 
والمساواة والتكافل الاجتماعي» والرحلة مع الكتاب رحلة ماتعة» 
والله الموفق(٠.‏ 

کتبه 


أ.د / إبراهيم صلاح الهدهد 


(۱) ) أفدنا في هذا التقديم من عدة مواقع على الشبكة العنكبوتية ومن الاطلاع على 
بعض مؤلفات الكاتب. 


۷ 


مقدمةالمؤلف 


ترجع أهم حقوق الإنسان العامة إلى حقين رئيسيين المساواة 
والحرية» وقد ادعت الأمم الديمقراطية الحدينة أن العالم الإنساني 
مدين لها بتقرير هذين الحقين وماتفرع عنهمامن حقوق› 
وتنان چا فما بينها فضل السبق إلى ذلك ؛ فذهب الإنجليز إلى 
أنهم أعرق شعوب العالم في هذا المضمارء وزعم الفرنسيون أن 
هذه الاتجاهات جميعًا كانت وليدة ثورتهم» وأنكرت أمم أخرى 
على الإنجليز والفرنسيين هذا الفضل وادعته لنفسها. 

والحق أن الإسلام هو أول من قرر المبادئ الخاصة بحقوق 
الإنسان في أكمل صورة وأوسع نطاق › وأن الأمم الإسلامية في 
عهد الرسول -عليه السلام- والخلفاء الراشدين من بعده كانت 
أسبق الأمم في السير عليهاء وأن الديمقراطيات الحديثة جميعا 
لا تزال متخافة في هذا السبيل تخلفا كبيرًا عن النظام الإسلامي. 

وبحسبنا للدلالة على ذلك أن نعرض -فيما يلي- موقف الإسلام 


من الحقين الرئيسيين من حقوق اللإنسان وهما المساواة والحرية. 


آ.د / علي عبد الواحد وافي 


الفصل الأول 
المساواةفي الإسلام 


ترجع أهم مظاهر المساواة إلى ثلاثة أنواع : أحدها المساواة 
في القيمة الإنسانية المشت ر كة» وثانيها المساواة أمام القانون وفي 
الحقوق العامة والسياسية وغيرهاء وثالنها المساراة فى شئون 
الاقتصاد. 
وسندرس فيمايلي موقف الإسلام حيال كل نوع من هذه الأنواع 
الثلاثة في فقرة على حدة» ثم نختم الفصل بفقرة رابعة نبين فيها 
مدى ما تنعم به المرأةفي نظر الإسلام من مساواة بالرجل في هذه 
الشفون. 
-١‏ المساواة في القيمة الانسانية المشتركة 
يقرر الإسلام أن الناس سواسية في هذه الناحية كأسنان المشط› 
وأنه لا تفاضل بينهم في هذا الصضدد إلاعلى أساس كفاياتهم 
وأعمالهم ومايقدمه كل منهم لربه ونفسه ووطنه والمجتمع 
الإنساني» فقضى الإسلام بذلك على نظام الطوائف وأساليب 
التفرقة بين الطبقات وقواعد المفاضلة بين الناس تبعا لاختلاف 
شعوبهم أو تفاوتهم في الأحساب والأنساب. 
وفي هذا يقول الله تعالى : 
یکا الاش اتا علقت یں کر وای ولتک شنو وی 
ا اک اشک إن آل مح € 
(الحجرات: )١۳‏ 
۹ 


ويقول -عليه الصلاة والسلام- في خطبة الوداع التي جعلها 
دستورا للمسلمين من بعده» وجمع فيها أسس الدين الإسلامي: 
«أيها الناس» إن ربكم واحد» وإن أباكم واحد» كلكم لآدم» وآدم 
من تراب . أكرمكم عند الله أتقاكم» وليس لعربي على عجمي» ولا 
لعجمي على عربي» ولا لأحمر على أبيض » ولا لأبيض على أحمر 
فضل إلا بالتقوى . ألا هل بلغت اللهم فاشهد. ألا فليبلغ الشاهد 
منكم الغائب »(مسند أحمد) . 

وتقاول مرة أبو ذر الغفاري وعبد زنجي في حضرة النبي -عليه 
السلاه- فاحتد آبو ذر على العبد وقال له : «يا بن السوداء )» فغضب 
النبي عليه السلامء وقال : طف الصاع طف الصاع» ) أي قد تجاوز 
الأمر حده «ليس لأحد فضل على أحد إلا بالدين أو عمل صالح) 
(مسند أحمد) » فوضع أبو ذر خده على الأرض» وقال للأسود: «قم 
فطاً على خدي». 

۲- المساواة أمام القانون وفي الحقون العامة: 

ولا يختلف موقف الإسلام حيال هذاالنوع من المساواة عن 
موقفه حيال النوع السابق ؛ فقد قرر الإسلام أنيعامل الناس جميعًا 
على قدم المساواة أمام القانون وفي الحقوق العامة بدون تفرقة بين 
صعلوك وأمير» ولا بين شريف ووضيع» وفي هذا يقول عمر -رضي 
لله تعالى عنه» الذي يرجع إليه قسط كبير من الفضل في تنظيم 
شئون القضاء في الإسلام وإقامتها على دعائم متينة من كتاب 
الله وة رسرله وغمل الصحا اة يقول في أول خطبة خطبها بعد 
توليه الخلافة : «أيها الناس» إنه والله ما فيكم أحد أقوى عندي من 
الضعيف حتى آخذ الحق له» ولا أضعف عندي من القوي حتى آخذ 
.| 


الحق منه»» ويقول فى رسالته فى القضاء التى كتبها إلى أبى موسى 
الأشعري» وهي التي جمع فيها معظم أحكام الإسلام في القضاء : 
«من عبد الله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى عبد الله بن قيس» 
سلام عليك» أما بعد : فإن القضاء فريضة مُحكمة» وسنة متبعة» 
فافهم إذا أدلي إليك» وأنفذ إذا تبين لك» فإنه لا ينفع تكلم بحق 
لاانفاذ له. آس بين الناس في وجهك وعدلك ومجلسك (أي سر 
بين المتقاضين في جميع هذه الأمور) حتى لا يطمع شريف في 
حيفك »ولا ييأس ضعيف من عدلك» ويقول في وصيته للخليفة من 
بعده: «اجعل الناس عندك سواء لا تبال على من وجب الحق» ثم 

لا تأخذك في الله لومة لأئم» وإياك والأثرة والمحاباة فيما ولاك الله). 
ولم يكن الأمر مقصورا على وضع قواعد وتقرير مبادئ» بل إن 
التاريخ لينبئنا أن هذه القواعد والمبادئ كانت منفذة بحذافيرها 
أدق تنفيذ فى عهد الرسول -غليه السلام- والخلفاء الراشدين 
من بعده» أي فى أثناء المرحلة اللايةا عي تمثل مبادئ الإسلام 
آ ق تیل , فقا جاء مر آنا ر کان من حب الاي 
إلى رسول الله يه - إلى النبي -عليه السلام“ يشفع في فاطمة بنت 

الأسود المخزومية» وكان قد وجب عليها حد السرقةلسرقتها 
قطيفة وحلياء فأنكر الرسول -عليه السلام- شفاعة أسامة على 
حه له وانتهره قائلا : أتشفع في حد من حدود الله ثم قام فخطب 
في الناس فقال : «إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق 
الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد» وايم الله لو 
أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها» (رصحيح البخاري)› 
وشكا يهودي عليا إلى عمر بن الخطاب في خلافة عمر» فلما مغلا 
1 


بين يديه خاطب عمر اليهودي باسمه» بينما خاطب عليًا بكنيته 
فقال له: يا أبا الحسن -حسب عادته فى خطابه معه- فظهرت آثار 
الد فل راع فال 4 عر كهت ان رة حك 
يهوديًا» وأن تمغل معه أمام القضاء على قدم المساواة؟ فقال علي : 
له رلكنني غضبت لأنك لم تسر بيني وبينه» بل فضلتني عليه 
إذ خاطبته باسمه بينما خاطبتنى بكنيتى (والخطاب بالكنية كان 
أسلركا ا هليب التعظيم للمخاطب) وحدث مرة أن ولا لعمرو 
بن العاص ضرب رجلا من دهماء المصريين في عهد ولايته على 
مصر. فأقسم المجني عليه ليشكونه إلى أمير المؤمنين عمر 
بن الخطاب» فقال له: اذهب فلن ينالني ضررمن شكواك. فأنا 
ابن الأكرمين» فبينما كان الخليفة عمر بن الخطاب مع خاصته› 
وعمرو بن العاص وابنه معهم في موسم الحج قدم هذا الرجل 
عليهم وقال مخاطبًا عمر : يا أمير المؤمنين » إن هذا -وأشارإلى ابن 
عمرو- ضربني ظلماء ولما توعدته بأن أشكروه إليك قال : اذهب 
فأنا ابن الأكرمين. فنظر عمر إلى عمرو وقال قولته المشهورة: 
«متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا)» ثم توجه إلى 
الشاكي وناوله درته» وقال له: «اضرب بها ابن الأكرمين كما 
ضربك» وحدث مرة أن عمر بن الخطاب فى أيام خلافته رأى رجلا 
وامرأة على فاحشة» فجمع الناس وقام فيهم خطيبًا وقال ركا 
قولكم أيها الناس لو رأى أمير المؤمنين رجلا وامرأة على فاحشة؟ 
فقام علي بن أبي طالب وأجابه بقوله : «يأتي أمير المؤمنين بأربعة 
شهداء أو يجلد حد القذف» شأنه في ذلك شأن سائر المسلمين» 
I‏ 


تم تلا قوله تعالی : 


ر کے و ر چ وه کے E A‏ 
والذين مون الیحصتتِ مم لم یاتوا اربع ت شہداء فاجلد وهر ثملنين جلدة ولا 


2 وم ےر ر ے چرم ~ ٣ہ‏ وور و 
تقبلوا هم شهلدة أہدا وأوليك هم الفيفوَ 4 
(النور: )٤‏ 
ويسوي الإسلام في تطبيق هذا المبدأً بين المسلمين وغير 
المسلمين إلا ما تعلق متها بشئون الدين » فتحترم فيه عقائدهم 
وشعائرهم . 
فأين من هذه المبادئ السمحة ما تسير عليه أكثر أمم الغرب 
في العصر الحاضر ادعاءً للديمقراطية وهي الولايات المتحدة 
الأمريكية» إذ كانت قوانينها فى الماضى القريب تفرق بين البيض 
والسود من أبناء شعبهاء وتحرص على هذه التفرقة في مختلف 
مظاهر الحياة وشتى أنواع المعاملات» حتى في الشعون القضائية 
نفسها وفي تقدير العقوبات وطريقة تطبيقهاء وحتى إنها لتجيز 
للجماهير أن تربط الأسود إلى شجرة أو سارية» وتوثق أكتافه 
وتحرقه حرقاء أو تقطعه إربًا إرًاء بدون محاكمة ولا مقاضاة» إذا 
اتصل بامرأة بيضاء» أو لم يلتزم الحدود التي ألزمه القانون بحكم 
لونه ألا يتعداهاء وقد نقلت إلينا الصحف أخيرًا خبر حادثين يدلان 
أوضح دلالة على مبلغ ما وصلت إليه هذه التفرقة في بعض هذه 
الولايات. 
۳ 


أما أحدهما فهر حادث فتاة أمريكية سوداء من ولاية (ألاباما) 
-إحدى الولايات المتحدة الأمريكية- تدعى (أوثرين لوسى) فقد 
تقدمت هله الفعاة للالفحاق بجامعة (ألاباما) فرفضت الجامعة 
قبولها لسواد لونهاء فلجأت الفتاة إلى المحكمة الفيدرالية فى 
وون جه ام رعاصمة ولاية لابا فقضت المحكمة بقبزلها 
في الجامعة» وأصدرت للجامعة أمرًا بذلك في أول يوليه سنة 
٥‏ م» ولكن لم يلبث طلبة الجامعة وطالباتها أن علموا بذلك 
حتى قاموا ضد هذه الطالبة بمظاهرات عنيفة انتظم فيها نحو سبعة 
آلاف منهم يمثلون مختلف الكليات» وخرجت هذه الألوف في 
الشوارع تهتف بموت الفتاة الزنجية وتنادي بشنقها معلقة على 
فرع شجرة» كما يفعل الأمريكيون مع الزنجي الذي يتصل بامرأة 
بيضاء» وصنعوا تمنالا على شكلها وحرقوه في الميادين. ولم 
يكتفوا بهذه المظاهرات وهذه الأعمال الرمزية» بل اعتدى فريق 
منهم على الطالبة نفسهاء فرجموها بالحجارة» وضربوها بالبيض 
الفاسد» وأقسموا ألا يدعوها تجلس إلى جوارهم» لتتلقى العلم 
مثلهم في بلادهاء وقد صادفت هذه المظاهرات هوى في نفس 
أولياء الأمور في هذه الجامعة فأصدروا یوم ٦‏ فبرایر ٩٩۹١م‏ قرارا 
بوقف الطالبة عن استئناف دراستها على الرغم من حكم المحكمة 
الفيدرالية بقبولهاء فاضطرت الفتاة حينئذ أن تلزم عقر دارها 
فرارًا من ثورة الجماهير» وإبقاء على حياتهاء واكتفت بأن رفعت 
دعوى ثانية أمام المحكمة الفيدرالية في برمنجهام (عاصمة ولاية 
ألاباما- وهي المدينة التي كانت تقيم فيها الطالبة مع شقيقاتها) 
تطالب فيها بإلغاء قرار الجامعة» ولكن التهديدات لم تنقطع عن 
1٤‏ 


ملاحقتها بصور مختلفة وهي في بيتهاء حتى إنها كانت تتلقى هذه 
التهديدات عن طريق التليفون» وحتى إن جرس التليفون قد ظل 
يدق كل دقيقتين لمدة سبع ساعات متواليات في ليلة واحدة حاملا 
عبارات التهديد والوعيد» فلم يسع الفتاة المسكينة حيال ذلك إلا 
أن تغادر برمنجهام إلى مكان مجهول لتتخلص من هذه التهديدات 
ومن مضايقات المتحدتين فى التليفون. 

ومنع أن المحكمة قد أصدرت حكمها باستئناف الطالبة 
دراستها في الجامعة (نظرت القضية یوم ۲۹ فبراير سنة ٩٥١٠م‏ 
وصدر هذا الحكم في اليوم نفسه) فإن مجلس إدارة الجامعة قد 
اجتمع بعد صدورهذاالحكم ببضع ساعات» وقرر بالإجماع 
فصل (أوثرين لوسي) من الجامعة نهائيًاء متحديا بذلك حكم 
القضاءء وقد تذرع المجلس في قراره هذا بأن الطالبة قد نسبت إلى 
المسئولين فى الجامعة تهمة كاذبة إذ ادعت أن المظاهرات التى 
قامت ضدها کانت بتحریض منھا رق قال أحد أعضاء مجلس 
إدارة الجامعة وهو رجون كاديل ) عندما اسستدعى للإدلاء بشهادته 
أمام المحكمة : «إنه يخشى أن يقتلها الطلبة البيض»وإن المحكمة 
بقرارها هذا ستعرض حياة أوثرين للخطر». 

ومع أن حاكم (ألاباما) قد اقترح تأليف لجنة من البيض والسود 
لحل الخلافات العنصرية في الولاية بالطرق السلمية» فقد صرح 
هو نفسه بعد ذلك بقوله : «إن كل عاقل» يعلم أن الأطفال البيض 
والسود لن يذهبوا سويا إلى مدارس ألاباما)". 


(۲) انظر جریيدة الأهرام أعداد ۱۶ و٥۱‏ و٦۲‏ - ۳ - ٩٩‏ و۲ - ۳ - ٩۰٦‏ والأخبار ۲١‏ - 
71-۴ و - 07-۳ 


lo 


(ألاباما) نفسها وذلك أن امرأة زنجية قد جلست فى إحدى 
السيارات العمومية على مقاعد البيض (ففى هذه الولاية يفرّق 
بين البيض والسود حتى في سيارات الأتوبيس )» ورفضت الانتقال 
من مقعدها عندما طلب إليها الانتقال إلى المقاعد المخصصة 
للزنوج» فقبض عليها رجال الشرطة واقتادوها إلى قسم البوليس› 
ثم قدمت للقضاء» فقضت المحكمة بتغريمهاء فقرر جميع 
الزنوج في الولاية مقاطعة (الأتوبيسات) احتجاجًا على ذلك› 
ولكن هيئة المخلفين فى الولايات أصدرت قرارًا بأن هذه المقاطعة 
غير مشروعة» واعتقل على أثر ذلك مئة زنجي من المتزعمين لهذه 
المقاطعة» وتقرر تقديمهم للمحاكمة في مارس سنة ١٥۱۹م‏ . 

وأين هذه القواعد من القواعد السمحة التى قررها الإسلام فى 
معاملة أهل الذمة ومعاملة البلاد الخاضعة للمسلمين فى مساراتهم 
بالمسلمين في كل شيء مع احترام شعائرهم وعقائدهم؟! أين 
من هذه القواعد السمحة ما تسير عليه الأمم الغربية في العصر 
الحاضر فى معاملة أهل البلاد المستعمرة لها أو الخاضعة لسلطانها 
إذتسومهم سوء العذاب وتخضعهم في جميع شئون حياتهم 
لقوانين جائرة مذلة مهينة تتنافى مع أبسط حقوق الإنسان› 
بينما تطبق قوانينها العامة على المستعمرين من أبنائها وعلى 
الجاليات الأجنبية الغربية الأصل» بل كثيرا ما تعمل هذه الأمم 
المستعمرة على إبادة الشعب الذي تستعمره إبادة جماعية لتخلو 
البلاد لبنيهاء كما فعل الأوروبيون المستعمرون مع الهنود الحمر 


(۳) انظر الأعداد السابق ذكرها في الصفحة السابقة من الأهرام والأخبار. 
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وغيرهم من السكان الأصليين لأمريكا““ ومع السكان الأصليين 
لأستراليا ونيوزيلنداء حتى إن السكان الأصليين لهذه القارات قد 
أبيدوا وانقرضواء ولم يبق منهم إلا فلول ضئيلة تضرب في مجاهل 
الأرض» ويتعقبها الأوربيون بالتقتيل والإبادة كما يتعقبون أنعام 
الصيد. ومن أجل ذلك تضمْن قانون (رهيئة الأمم المتحدة) مادة 
تحرم عمليات (الإبادة الجماعية) للشعوب . 

۳- المساواة في شئون الاقتصاد: 

ولقد حرص الإسلام كذلك أيما حرص على تقرير المساواة بين 
الاس في شئون الاقتصاد» وذلك بالعمل على تحقيق تكافؤ الفرص 
بينهم في هذه الشئون» وعلى تقليل الفروق بين الطبقات وتقريبها 
بعضها من بعض » وتحقيق الاشتراكية المعتدلة في أحسن صورهاء 
ووصلت شريعة الإسلام في مبلغ حرصها على تقرير هذا النوع من 
المساواة إلى شأو رفيع لم تصل إلى مغلة» بل لم تصل إلى ما تقرب 
منه أية شريعة أخرى من شرائع العالم قديمه ومتوسطه وحديثه. 

واتخذ الاسلام لتحقيق هذه الخاية وسائل كثيرة 
يرجع آهمها إلى تسع وسائل: 

-١‏ ولعل أهم هذه الوسائل جميعا ما اتخذه الإسلام حيال 
طرائق الكسب ؛ فقد حرم تحريما قاطعا جميع الطرائق التي 
تؤدي -عادة- إلى تضخم رءوس الأموال بابتزاز الناس أو غشهم أو 
التحكم في ضروريات حياتهم واستغلال عوزهم وحاجتهم» أو عن 
طريق الانتفاع بالسلطان والجاه. وهذه هي أهم الطرائق التي تؤدي 


)٤(‏ انظر كتابنا (الهنود الحمر). 
۱۷V‏ 


عادة إلى إيجاد الفوارق الكبيرة بين ثروات الأفراد. ففى تحريمها 
تحقيق للتوازن الاقتصادي من أمنل طريق . 
E‏ 
عنها من مال . قال تعالی : 
ہے ا لود آلا E E ak E‏ 


اجکی ایی کوک اکن اکآ ناریا اکل م 
FAT‏ چ و < کڑں ے رھ رس ےر > س رر 
وحر الربوا e E‏ بعظة من رَبَ قاسهی فله, ما سلف وامر ل اللو 
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تار مم یا ڈوک () سیآ 


کیت انرا اورا وة ر رشم ست 
کوک کک کی وک مم یڑوک © ما ری امن ارا 
ودروا ما ہی من اربوا إن کنشم مومین ا9 وان لم تعلو ادوا حر 
من اله ورا ون تبتم فككم رءوسش ش اموڪ ل لون ولا 
OS‏ @ ون کے دوع E‏ ل ا وآن ان فوا 
REN‏ ا تعکموت 4 
(البقرة: -۲۷٥‏ ۸۰) 
والربا في الشريعة الإإسلامية على عدة ضروب من أكثرها 
استخداما في المعاملات إقراض النقود للمحتاجين إليها في 
الاستهلاك على أن ترد بعد أجل معلوم بفائدة مقدرة من قبل › ومد 
الأجل المحدد لسداد الدين في نظير زيادة في قيمة الدين . 
1۸ 


وحرم الإسلام كذلك جميع المعاملات التي تنطوي على غش 
أو رشوة أو أكل أموال الناس بالباطل . وفي هذا يقول الله تعالى : 

وک اکا اوک یکم بالکیلں ذلا پیا لک نڪا 
ساو ادتول اکا باقر َك 4 

(البقرة: ۱۸۸) 

ويقول عليه الصلاة والسلام: «من غش فليس منا» (صحيح 
مسلم) ويقول : «البيعان بالخيار مالم يفترقاء فإن صدقا وبيّنا 
بورك لهما في بيغهماء وإن كتما وكذبا محقت بر كة بيعهما)(“ 
ویقول: «إنه لاپ( وحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به» 
(سنن الترمذي) ويقول : ١لا‏ يكسب عبد مالا حراما فيتصدق منه 
فیقبل منه» ولا ینفق منه فيبارك له فیه» ولا یتر که خلف ظهره إلا 
کان زاده إلى النار»““ 

وحرّم الإسلام كذلك احتكار ضروريات الناس للتحكم في 
أسعارها؛ وفي هذا يقول -عليه الصلاة والسلام-: رمن احتكر 
طعامًا أربعين يومًا فقد برئ من الله وبرئ الله منه» "> . 

ويقاس على ذلك احتكار صنف ما في الصناعة والتجارة للتحكم 
فى السوق معى كان فى ذلك إضرار بالمستهلكين» مله اافعدة 
الإسلامية التي تخضع لها جميع المعاملات» وهي قرله -عليه 
الصلاة والسلام-: «لاضرر ولا ضرار» (موطأً مالك) . 
)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 


)١(‏ ذكره صاحب مصابيح السنة. 


)۷( رواه الإمام أحمد في مسنده. 
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وحرّم الإسلام كذلك استغلال النفوذ والسلطان للحصول على 
المال» وأجاز مصادرة الأموال التي تأتي عن هذا الطريق » واستيلاء 
بيت المال عليها لإنفاقها في المصالح العامة للمسلمين وعلى 
ذوي الحاجات منهم. وقد سن هذا المبدا الجليل رسول الله نفسه؛ 
فقد أقبل يوما على النبي -عليه السلام- ابن اللتبية وهو من 
الأزد»وكان النبى قد استعمله على الصدقة. فقسم الرجل مامعه 
قسمالين»اوقال للنبي : «هذا لكم وهذا أهدي إلي» فظهر الغضب 
في وجه النبي» وقام وخطب الناس» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 
«أما بعد فإني أستعمل رجالا منكم على أمور مما ولاني الله » فيأتي 
أحد كم فيقول : هذالكم وهذه هدية أهديت لي : فهلا جلس في 
بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أيهدى إليه أم لا؟ ! والذي نفسي بيده 
لايأخذ أحد منه شيا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته إن 
كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر » (مسند الشافعى) 
فرك ابن اللتبية ما أهدي إليه ولم يماسه. وطبق هذا المبدا في 
نطاق واسع من بعد رسول الله به ابن الخطاب في أيام خلافته. 
فکان يصادر ما كان يكسبه الولاة من أعمال لا يجوز لهم الاشتغال 
بها كالتجارة وما إليهاء وما كان يأتيهم من هدايا أو أموال نتيجة 
لاستغلال نفوذهم وجاههم. فعل ذلك -رضي الله عنه- مع ولاته 
على البصرة» وفعله مع أبي هريرة نفسه عامله على البحرين› 
فقد بلغه أنه أثرى في أثناء ولايته» فأحصى ثروته وصادر جميع 
ما شك في مصدره منها وألحقه ببيت المال. وقد جرى بينهما في 
ذلك نقاش طريف يدل على مبلغ حرص عمر على تحقيق العدالة 
ومحاربة الكسب غير المشروع . 
.۳ 


فقد قال له عمر : «استعملتك على البحرين وأنت بلا نعلين› 
ثم بلغني أنك ابتعت أفراسا بألف دينار وست مئة دينار». فقال 
أبو هريرة: »انت لا أفراس تناتجت وغطايا تلاحقت». قال 
عمر:«قد حسبت لك رزقك ومؤنتعك وهذافضل فأده». فقال 
أبو هريرة: «ليس لك». قال عمر: «بلى والله» أوجع ظهرك»» ثم 
قام إليه بالدرة فضربه حتى أدماه. ثم قال له: «إيت بها». قال أبو 
هريرة (احتسبتها لله». فقال عمر: «ذلك لو أخذتها من حلال 
وأديتهارطائعاء أجئت من أقصى البحرين تجبى الناس لك لاله 
ولا للمسلمثين؟ ما رجعت بك أميمة (أم أبي هريرة) إلا لرعية 
الحمر». وحدث مغل ذلك مع سعد بن أبي وقاص لما ولاه عمر 
على الكوفة. فقد قاسمه عمر ماله حينما شك فى مصدره. وفعل 
ذلك أيضامع عمرر بن العا صآواليه على مصر. فقد كتب إليه : 
«إنه فشت لك فاشية من متاع ورقيق وآنية وحيوان» لم تكن حين 
وليت مصر». فكتب إليه عمرو: (إن أرضنا أرض مزدرع ومتجر› 
«إنى قد خبرت من عمال السوء ما كفى› و كتابلك إلى كتاب من 
آللهة ا خد الحى, رفك مخت ك قا ووج ق م و 
مسلمة ليقاسمك مالك . فأطلعه» وأطعه» وأخرج إليه ما يطالبك› 
واعفه من الغلظة عليك» فإنه برح الخفاء»'. فأذعن عمرو للأمر 
وترك محمد بن مسلمة يقاسمه ماله. 

۲- ووضع الإسلام للميراث نظاما حكيما يكفل توزيع الثروات 
بين الناس توزيعًا عادلاء ويحول دون تضخمها وتجمعها في أيد 


(۸) برح الخفاء: ظهر ما كان خافيا. (المجلة). 


۲۱ 


قليلة ويفتت رءوس الأموال إلى ملكيات صغيرة. وذلك أنه يقسم 
التركة على عدد كبير من أقرباء المتوفى فيوسع بذلك دائرة‌الانتفاع 
بهامن جهة ويحول من جهة أخرى دون تجمع ثروات كبيرة في 
يد فئة محدودة من الناس. فبفضل هذا النظام الحكيم لا تلبث 
الشروات الكبيرة التي يتفق تجمعها في يد بعض الأفراد أن تتوزع 
ملكيتها بعد بضعة أجيال على عدد كبير من الأنفس وتستحيل إلى 
ملكيات صغيرة. وهذه هي أمنل طريقة لتقليل الفروق بين طبقات 
الناس وتقريبها بعضها من بعض » وتحقيق الات شتراكية المعتدلة في 
أحسن صورها. ولخرص الإسلام على الوصول إلى هذه الأغراض 
GG O‏ 
ر دو د الله وم بطح E E‏ 
اک اا کوس ا کک ا ر ص .س ؟ 
جک ری من سي 1 نهر خلدی فیها 
وو م ا ا 
ود للت العوز لیے و ومر ن عص الله سول 
لود ا ا ا ر اک 
هيت 4 ر النساء: ۰۱۳ )۱١‏ 
ومن تم ذهب معظم فقهاء المسلمين إلى تحريم الوقف الأهلي› 
وهو أن يحبس المالك غلة ملكه بعد وفاته على فئة محدودةمن 
آقربائه أو غیرهم بمقادیر وشروط يعینها هو وفق ما یشاؤه وتشاژه 
)٩(‏ انظر تفاصيل الميراث الإسلامي في كتب الفقهء وانظره مستقلا في كتب الفرائض. 
ومن أشهرها متن الرحبية وشروحه في الميراث على مذهب الشافعيء ومتن السراجية 


وشروحه في الميراث على مذهب أبي حنيفة. ويلاحظ أن الخلاف في الميراث بين 
المذاهب الإسلامية ليس كبيرًاء بل لا يتجاوز بضع مسائل. 


EF 


له أهواؤه» لما في ذلك من حبس للثروة عن التداول الطبيعي ومن 
إخلال بقراعة الميرات. وقد اغتمد على هذه النذاهب القاترن 
المصري رقم ۱۸١‏ لسنة ۲١۱۹م‏ إذألغى جميع أنواع الوقف 
الأهلي وحظر إجراءه وقرر أن كل وقف من هذا القبيل يعد باطلا 
ف المستقبل٠.‏ 

وائ أجل ذلك أيصًا حظر الإسلام على المالك أن يوصي لأحد 
ورثته بما يعطيه أكثر من حقه الشرعي بعد وفاته. وفي هذا يقول 
-عليه الصلاة والسلام- : (لاوصية لوارث»''“» كما حظر عليه 
أن يوصي لغير ورثته إلا في حدود الثلث من تر كته و قدت ر خت 
الشريعة الإسلامية من هذا وذاك حماية القواعد الاشتراكية السامية 


التي وضعتها للميراث ووقايتهامن عبث المورثين وأهوائهم . 
فأين من هذا النظام الاشتراكي الحكيم الذي وضعه الإسلام 


)٠١(‏ قبل صدور هذا القانون بنحو أسبوعين نشر لي بجريدة الأهرام تحت عنوان: (الوقف 
الأهلي نظام فاسد يجب إلغاؤه) مقال كبير بينت فيه مبلغ مجانبة هذا النظام لمبادئ 
الإسلام ولقواعد الاقتصاد السليم (انظر الأهرام عدد ٥۲/۸/۲۸‏ - وقد صدر هذا القانون 
المشار إليه في ٥۲/۹/٠١‏ وانظر كذلك في موضوع الوقف وموقف الإسلام منه مقالا 
لنا نشر في مجلة (الإصلاح الاجتماعي) عدد مارس ٤١۹٠م‏ بعنوان: (الوقف الأهلي). 
)١١(‏ يذهب إلى ذلك معظم فقهاء الإاسلامء وأما الآية التي وردت في سورة ابر دالة 
على جواز الوصية للوارث وهي قوله تعالى: # کيب يک إا حص أحتكم لمك 
إن ال لو لكين ولام بالمعروف حًا عل ألْمَقِينَ 4 ( (البقرة: )۱۸١‏ 
فيرى هؤلاء الفقهاء أنها قد نسخت بآيات المواريث ٠١١ ٠١ ١١‏ الواردة في سورة 
النساء - وقد ذهب آخرون إلى أن هذه الآية محكمة أي لم تنسخ وأن التوفيق بينها 
وبين آيات المواريث الواردة في سورة النساء ممكن وعلى أساس هذا المذهب الأخير 
وضعت أحكام الوصية الواجبة التي أدخلت في التعديل الأخير لقانون الميراث في مصر 
والتي أصبح بمقتضاها يرث الحفيد من جده نصيب أبيه المتوفى قبل جده. 


۳ 


للميراث وأحاطه بسياج قوي من الحماية؟! أين منه نظم الغرب 
الحديث التي ينقل بعضها جميع ثروة المتوفى أو معظمها إلى 
البكر من أولاده» ويدع كنيز منها المالك حرا في أن يوصي بتر كته 
لمن يشاء. فتجمعت من جراء ذلك ثروات ضخمة فى يد أفراد 
محدودين من الناس» وأثار هذا حفيظة الفقراء» وأورثهم الحقد 
على المجتمع ونظمه. فدشأت المذاهب المتطرفة الهدامة› 
واضطرب نظام الحياة الاقتصادية أيما اضطراب» وأدى هذا إلى 
معظم الانقلابات والفورات العنيفة التي تعرضت لها أوروبا في 
العصور الحدينة. 

۳- وفرض الإسلام على مختلف أنواع الثروة وشتى مظاهر النشاط 
الاقتصادي من أنواع الضرائب والزكاة ما يكفل تحقيق العدالة 
الاجتماعية ويسد حاجات المعوزين ويحول دون تضخم الثروات . 

ففرض الضرائب على عدة نواح من مظاهرالنشاط 
الاقتصادي ومن أهمها ما يلي: 

(أً) الخراج: وهو ضريبة نقدية وعيسية أو نقدية فقط › يفرض 
أداؤها سنويا على الأرض التي يصالح المسلمون أهلها على ذلك 
قبل الاشتباك معهم في حرب» أو يقبل المسلمون تر كها في يديهم 
بعد الانتصار عليهم» والخراج الذي وضعه عمر على سواد العراق 
هو خمسة دراهم سنویا على کل جريب (ماقیمته ۳٣۰۰‏ ذراع 
مربع) يزرع برسيما أو خضرا أو نحو ذلك» وعشرة دراهم سنويا 
على كل جريب من بساتين الكروم والنخيل وماإليهاء ودرهم 
واحد وصاع من حنطة أو شعير على كل جريب يصله الماء ويزرع 
حنطة أو شعيرا أو حبوبا من نوعهما. 

٤ 


ويظل الخراج مفروضا على هذا النوع من الأراضي حتى يسلم 
أصحابها بعد ذلك» وتسمى الأرض التي يُفرض عليها الخراج 
(أرضا خراجية) . 

ويدفع الخراج لبيت المال أي للدولةء ويخصص للمصالح 
العامة للمسلمين. ويدخل في هذه المصالح «إصلاح حال 
المسلمين وأرزاق الموظفين والولاة والقضاة وأهل الفتوى من 
العلماء ورجال الجيش وتعبيد الطرق وعمارة المساجد والرباطات 
والقناطر والجسور وإصلاح الأنهار.... وما إلى ذلك )'. 

(ب) اسستخراج ما في باطن الأرض من المعادن (الركاز) فإن 
كانت الأرض ملكا لأحد فالمستخرج منها يكون ملكا خالصًا 
لمالكها سواء أكان المستخرج سائلا أم صًا» وسواء أكان 
المالك نفسه هو الذي استخرجه أو غيره؛ لأن ما في باطن الأرض 
من توابعهاء فيسري عليه حكللهاافي الملكية وإن لم تكن الأرض 
مملوكة لأحد كان المستخرج منها ملكا خالصا لمن استخرجه إن 
کان سائلا كالنفط والغازء أو كان صلبًا لا يذوب بالإذابة كالياقوت 
والبلور والزمرد والعقيق والفيروزج والكخل والمغرة والزرنيخ 
والنورة ونحوها. فإن كان صلبًا يذوب بالإذابة كالذهب والفضة› 
أو كان بين الضلت والسائل كالز ت فندراجد ر لار 
ويعطى خمسه لبيت المال ينفقه على اليتامى والمساكين وأبناء 
السيل: 

وغني عن البيان أن هذه الأحكام قد ضعت في وقت لم تكن 
فيه لهذه المعادن أهمية كبيرة في حياة المجتمعات› وأن الإإسلام 
)۱١(‏ انظر الميداني على القدوري ۳۷٦‏ ۳۷۷. 


To 


يعطى للدولة الحق فى الاستيلاء على أي مصدر من مصادر الثروة 
إذا اقتضى ذلك الصالح العام» كما يعطيها الحق في تقدير ضريبته 
وفقا لأهمية المورد نفسه من جهة. ولأحوالها الاقتصادية من جهة 
أخرى . 

(ج) الصيد: فالصيد البري يعطي للصائد ملكية ما يصيده من 
حيوان وطير» والصيد المائى يعطى للصائد ملكية ما يصيده من 
أسماك ولآلئ وأصداف وإسفنج وجميع ما تحويه المياه» وليس 
في الإسسلام ضريبة مقررة على الصيد البري» ولا على ما يبستخرج 
من الماء من أسماك وحيوان وأعشاب وما إلى ذلك» وإن كان يجوز 
للإمام أن يفرض عليها ضريبة إن اقتضى ذلك الصالح العام» وحاجة 
بيت المال » ما ما يستخرج من البحر من لؤلؤ ومرجان وعنبر وحلية 
فقد ذهب بعض فقهاء ال كف إلى أن الصائد لا يملك إلا أربعة 
أخماسه ويعطى الخمس الباقى لبيت المال لينفقه على الفقراء 
والمساكين وأبناء السبيل» وقل حت هذا المذهب بما روي أن 
عاملا لعمر -رضي الله عنه- كتب إلية في لؤلؤة وجدت» فأجابه بأن 
فيها الخمس» وروي عن عمر أيضا أنه أخذ الخمس من العنبر"٠.‏ 

(د) ضرائب الجمارك والضرائب التي تؤخذ من التجار عند 
مرورهم ببعض نقط المراقبة في الطريق › ومن السفن التي تمر 
ببعض الموانئ الإسلامية حاملة عروض التجارة» وكانت هذه 
الضرائب جميعًا تقدّر بغشر قيمة البضائع » ومن ثم سُمي العامل 
الذي يجبيها بالعشار أي الذي يأخذ العشر. 

وتدفع هذه الضرائب لبيت المال وتنفق في المصالح العامة 


(FW)‏ بدائع الصنائع للكاساني» الجزء الثاني ص1۸. 


۲٦ 


نفسها التي ينفق فيها الخراج والتي بيّناها في فقرة الخراج. 

(ه الضرائب الأخرى التى كانث تفرض على دور سك النقودء 
وعلى الملاحات والآجام والحوانيت.. وما إلى ذلك» وندفع هذه 
الضرائب كذلك لبيت المال» وتنفق في المصالح التي بُنفق فيها 
الخراج. 

(و» وقد أجازالإسلام للإمام أن يقرر من الضرائب في صورة 
دائمة ماتدعو إليه حاجة المسلمين ويقتضيه الصالح العام» زيادة 
على الضرائب السابق بيانهاء كما أجازله إذا خلا بيت المال أو لم 
يكف ما فيه لأرزاق الجند والموظفين أن يفرض على الأغنياء وعلى 
بعض مظاهر الدشاط الاقتصادي ضرائب مؤقتة لسد هذه الحاجات› 
EE RS E‏ 
الضرائب تسلم لبيت المال»وتنفق في المصالح العامة التي يُنفق 
فيها الخراج. 

وبجانب هذه الضرائب فرض الإسلام الزكاة على أربعة أنواع 
من الشروة: أحدها الزروع والثمارء وثانيهاالأنعام» وثالثها الذهب 
والفضة. ورابعها عروض التجارة. 

فأما زكاة الزروع والغمار فهي عغشر ما تنتجهالأرض إذا ُقيت 
سيخا أو بالماء الجاري من نهر أو عين» أو سقيت بالمطر» ونصف 
العقر إا تيت بالة کفرب ار دال او سافةت رلا ھی کن 
الزكاة إلا على الأرض التي يملكها مسلم» وتجب عليه حتى لو 
كانت خراجية في بعض المذاهب » فيدفع عنها في هذه الحالة 
على هذا الرأي ضريبتين : ضريبة الخراج» وزكاة الزروع والغمارء 
)١(‏ الغرب الدلوء والدالية الدولاب» والساقية هي التي تدور بالبعير ونحوه. 


۲V 


وتعفى منها الأراضي الخراجية في مذاهب أخرى» فلا يجب على 
مالكها المسلم في هذه الحالة على هذا الرأي إلا الخراج» وتسمُى 
الأرض التي تجب فيها زكاة الزروع والغمار (أرضا عشرية)*٠.‏ 

وأما زكاة الأنعام فتفرض على مالك الأنعام إذا كان مسلمًا 
بلغت أنعامه حدا مُعينًاء وكانت سائمة أي تكتفى بالرعى من 
الأعشكاب إلعامة أكثر العام» وحال عليها الحول وهي ملك له» 
ويختلف مبلغ هذه الزكاة باختلاف نوع الأنعام وعددها؛ ففي 
الإبل ملا لاتب الزكاة فى أقل من خمس» فإذا بلغت خمسا 
سائمة وحال كلبهااألجول فز كاتها شاة إلى تسع» فإذا كانت عشرًا 
ففيها شاتان إلى أربع عشرة» فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث 
شياه إلى تسع عشرة» فإذا كانت عشرين ففيها أربع شياه إلى أربع 
رین د انت حو فا ا حاص وهي 
الناقة التي طعنت في السنة الغانية. . وهكذا تتصاعد الزكاة ويزيد 
مبلغها بزيادة رأس المال» وما يقرره الإسلام في الإبل يقزر مغله في 
البقر والغنم والخيل على النحو المبين في كتب الفقه. 

وأما زكاة الذهب والفضة فهي ربع العشر مما يملكه الفرد 
منهماعلى شرط أن يحول على الملكية حول كامل» وألاتقل 
الفضة عن مئتي درهم» ولا يقل الذهب عن عشرين منقالا على ما 
هو مفصل في كتب الفقه الإسلامي. 
)٠١(‏ راجع في تفاصيل ذلك كتب الفقه الإسلامي» وفي مذهب أبي حنيفة على الأخص 


الميداني على القدورى صفحات ۳۸٤ - ۳۷٦و ٦1و ٦9‏ والبدائع الجزء الثاني ص۳٥‏ 
وتوابعها والسادس صفحات ۱٤١ - ٩۹۸‏ . 


FA 


وأما زكاة عروض التجارة فهي كذلك ربع العشر من قيمة ما 
يملكه الفردمنهاعلى شرط أن يحول على ملكيته لها حول 
كامل. وألا تقل قيمة العروض عن النصاب الذي تجب فيه الزكاة 


من الذهب والفضة. 
هذاء وتصرف الزكاة بأنواعها الأربعة السابقة فى المصارف 
التي ينها الله تعالى في قوله: 


نا أَلصَدَفَّت للَمْمَراءِ والمسككن والملان ا والو اة 
او وف الک رک رف کیل آقو وکن ایز تر 
ت که وا عل يم 4 (التوبة: )٠٠١‏ 
والفقير هو من له شىء دون نصاب الزكاة» والمسكين من 
لايملك شيا" والعاملون على الصدقات هم جباتهاء فيعطى 
لهم بمقدار ما يستحقونه أجرالعملهم بقطع النظر عن غناهم 
وفقرهم» والمؤلفة قلوبهم ثلاثة أصناف : صنف كان يؤلفهم 
رسول الله َيه ليسلموا ويسلم قومهم بإسلامهم» وصنف أسلموا 
ولکن على صعف» فان یرید تبيت الإيمان في قلوبهم» وصنف 
كان يعطيهم لدفع شرهم» و كان هذا في بدء الإسلام» ثم سقط هذا 
المصرف بأنواعه الغلاثة بعد أن توطدت أركان الدين اللإاسلامي» 
ويقصد بمن في الرقاب الأرقاءء فيخصص سهم لتحريرهم أي 
لشرائهم وعتقهم» ومساعدة من يحتاج منهم إلى مساعدة في 
سبیل تحریره کالمکاتبین ومن إليهم» والغارم من لزمه دين ولا 
)١١(‏ هذا هو الراجح من مذهب أبي حنيفة. وقيل في تفسير الفقير والمسكين آراء أخرى 
يرجع إليها في مواطنها. 
۲۹ 


يملك مقدار نصاب زكاة زائد عن دينه» ويقصد بمن هو في سبيل 
الله منقطع الغزاة ومنقطع الحاج وطلبة العلم.. ومن إليهم › فيعطى 
لمنقطع الغزاة من الزكاة ما يساعده على اللحاق بالسرية ومتابعة 
الغزو أو على الوصول إلى أهله إن كان الغزو قد انتهى» ويعطى 
لمنقطع الحاج منها بمقدار ما يوصله إلى أهله» ويعطى لطالب 
العلم بمقدار ما يساعده على متابعة دراسته» وابن السبيل هو من 
کان له مال فی وطنه ولکنه فی مکان لا مال فيه فیُعطی من الز کاة 
بمقدار ما يكفي لسد ضروريات حياته والرجوع إلى وطنه. 

والأصل في الزكاة بجميع أنواعها أن تدفع إلى بيت المال» 
وبيت المال هو الذي يصرفها في مصارفها السابقة» وإن كان يجوز 
أن يتولى المالك نفسه إخراج زكاة أمواله وإنفاقها في وجوههاء 
والأفضل أن تنفق الزكاة على ماستحقيها من أهل الحي أو البلد 
الذي جمعت منه» ولا تصرف لغيرهم إلا إذا كان لا يوجد من بينهم 
مستحق لها من الطوائف السابق ذكرها. وإن كان يجوز للامام 
مراعاة للصالح العام أن يتصرف فيها على غير هذا الوجه» على ألا 
يتجاوز مصارفها المشروعة. 

وقد جعل الإسلام الزكاة من أهم أركانه» وقرنها دائما بالإيمان 
بالله وبالصلاة لما لها من وظيفة هامة فى حفظ التوازن الاقعصادي› 
وتقليل الفروق بين الناس» وتقريب الطبقات بعضها من بعض»› 
وتحقيق العدالة الاجتماعية» وإشاعة روح التكافل والتواضي 
بالخير بين المسلمين » وبلغ من اهتمام الإسلام بأمرها أن أبا بكر 
الصديق -رضي الله عنه- قد حارب القبائل التي امتنعت بعد وفاة 
الرسول -عليه السلام- عن دفع الزكاة حتى ما ظل منها باقيا على 
.۳ 


إسلامه» واعتبر هؤلاء في حكم المرتدين» وقال في ذلك قولته 
المشهورة: «والله لو منعونى عقال بعير كانوا يعطونه رسول الله 
لحاربتهم عليه حتى يؤدوه» فعل هذا على الرغم من مخالفة كثير 
من الصحابة لرأيه» وقد حاجهم فحجهم» فرجعوا في النهاية جميعا 
إلى رأيه» وقضى بذلك على أكبر فتنة كانت تهدد الإسلام وأركانه 
القويمة بعد وفاة الرسول. 

هنذا» وتختلف الزكاة عن معظم ما عداها من الضرائب في أنها 
لا تفرض على ما تنتجه رءوس الأموال فحسب» بل تفرض كذلك 
على رءوس الأموال المنقولة نفسهاء فإذا تعطل رأس المال المنقول 
عن الكسب فإنه لا يلبث أن يذهب كله زكاة بعد نحو أربعين عامًاء 
وذلك في الأموال التي تقدرازكاتها سنويا بربع عشرهاء وهي 
تشمل الذهب والفضة وعروض التجارة» وحتى إذا لم يتعطل رأس 
المال عن الكسب» فإن متابعة أخذ الزكاة منه سنويا بالمقدار 
المقرر تنتقصه دائما من أطرافه» وتحول دون تجمع ثروة كبيرة 
فی ید صاحبه. 

-٤ ۰‏ وأوجب الإسلام على الأغنياء في بعض مواضم تتكرر كل 
عام أن يخرجوا من أموالهم صدقات للفقراء والمساكين» ومن أهم 
هذه الصدقات ما يلى : 

(أ) زكاة الفط : وهي صدقة يجب على المسلم القادرأن 
يخرجها في يوم عيد الفطر عن نفسه وأفراد أسرته ممن تجب عليه 
نفقتهم» ويتصدق بما يخرجه منها على الفقراء والمساكين وذوي 
الحاجة» فيخرج عن كل فرد نصف صاع (نحو أربعة أرطال ) من 

۳ 


قمح أو صاعا كاملا من شعیر أو تمر أو زبيب أو قيمة هذا أو ذاك» 
وزكاة الفطر واجبة أي في منزلة قرب من منزلة الفرض » وتزيد 
كغيرًّا على منزلة المستحب“"٠.‏ 

ففي بلد كمصر إذا قام كل رب أسرة بواجبه في هذا الصدد بلغ 
مجموع ما ينفق فيها على الفقراء والمساكين وذوي الحاجة في 
ينوم عيد الفطر نحو نصف مليون جنيه (على أساس أن من يجب 
إخراج زكاة الفطر عنه في مصر يبلغون نحو عشرة ملايين » وإن 
قيمة نصف الصاع من القمح نحو خمسة قروش) ٠.‏ 

(رب) الضحاياالتى يجب نحرها فى عيد الأضحى والهدي 
الذي يجب أو يُستحب للحاج نحره» وكلاهما يطعم الناحر وأهله 
من بعضها ويتصدق بمعظمها على الفقراء والمساكين . 

قال تعالى في الحج : 

لدا أمنح شن تمتع بالعبرة إلا فا سس رمدي 4 
(البقرة: )0۹٦١‏ 


ر د ب E‏ ررر ر 
اون فی الاس با اتوك رکال وک ڪل مام ر یا 


رد رس ر ا 2 ٍ عت ۶ ر 1 
من کل د ۾ عويق ليشهدواً ملف لهم وبڙڪروا وا اسم اللو 
2 ے ہے 2ے ll‏ ن 4و کر 
ف ايار مت ل ما ررَقَهُم من بهيمة الأنعو فكلواأ ّا 
وأطومواالايس ألمَقَدَ 4 (الحج: ۰۲۷ ۲۸) 


(۱۷) هذا هو مذهب أبي حنيفةء انظر الميداني على القدوري صفحة .٠٤‏ 
(۱۸) یزن صاع القمح تقريبا ٠,١‏ كيلو والسعر المذكور هو سعر القمح وقت تأليف 
الكتاب. (المجلة) 


r 


واد لیا لک سن سعتیر الہ کک فیا حبر 
اکرو اسم لو عا وا (۰) ذا وکت جو ٩‏ ا 
و الق a‏ کد سر STS ll‏ 
ال AE‏ کی اا التقری یک كدرك 
کا اک یک ای امک رر اتی 4 

)۳۷ ۰۳٦ (الحج:‎ 

٥‏ وعمد الإسلام إلى طائفة من الخطايا والمخالفات التي 
يكغر حدوثهاء وجعل كفارتها التصدق على الفقراء والمساكين› 
فجعل ذلك تكفيرًا للحنث في اليمين» قال تعالى : 

لگ باللعّو ن ف ایی وکن باخ ڌڪم با 
الاين و رن اطعا کیک e‏ 


e‏ او ا 


u“ 


)۸٩ (المائدة:‎ 

وجعل ذلك أيضا كفارة لمعظم أنواع الفطر في رمضان ؛ فالمفطر 
عمدايجب عليه القضاء والكفارة» والشيخ الفاني والمريض 
الذي لا يُرجى برؤه ومن إليهما تجب عليهم الفدية فقط» وكل 
من الكفارة والفدية يتمنل في التصدق على الفقراء والمساكين 


(۹) جمع بدنة وهي الناقة أو البعير أو البقرة. وقيل هي من الإبل خاصة. 

)۲١(‏ أي قائمات قد صففن أيديهن وأرجلهن. 

)۲١(‏ أي سقطت على الأرض بعد نحرهاء من (وَجَبَ) الميت إذا سقط ومن ثم يقال 
للقتيل واجب. 

(۲۲) القانع السائل من قَنَعٌ قنوعا بفتحتين إذا سأل « وهو غير (ة قنعَ) بالشيء يقنع من 
باب تعب إذا رضي به» والمعتر الذي يطيف ولا يسأل. 


۳۳ 


بمقدار معين من الغلال أو بتمنها""“ وجعل ذلك أيضا كفارة عن 
الظهار«وهو أن يقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي »أو ما 
شاكل ذلك» إذا أراد المظاهر أن يراجع زوجته قال تعالى : 
وَين هرود عناوم م يروما الوا محريو ربو من َل 
اسا کلک ووت یی وال بنا تسلو یر ا ن لر ع 
فيم شرن ماعن a e‏ 
بتكا € واكمجادلة: ۳ ؛) 
وجعل ذلك أيضا كفارة في بعض شئون الحج» قال تعالى : 
ایم الج وال رون خیرم ا سيرم هدي دل يفوا 
ر و ی لادی یلد ن کان نکم مٍَیسًا أو پو = آذ و 
ن ياي أؤصكة أؤ شان بإ آمب بلاتمت اة لقا آرم 
(البقرة: )۹١‏ 
- وأوجب الإسلام على الأغنياء من الأقرباء الإنفاق على 
الفقراء والعاجزين عن الكسب من أقربائهم على ماهو مُفصل في 
كتب الفقه الإسلامي» وأوجب على أهل كل حي أن يعيش بعضهم 
مع بعض في حالة تكافل وتعاضد يرق غنيهم لفقيرهم» ويسسد 
شبعانهم حاجة جائعهم حتى لقد ذهب بعض فقهاء المسلمين إلى 
مسئولية البلد الذي يموت أحد أفراده جوعا فيؤدي أهله جميعا 
(۲۳) في مذهب أبي حنيفة نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير أو ثمن ذلك عن 
كل يوم من أيام الإفطار. 


۳i 


الدية متضامنين كأنهم شركاء في موته» وأوصى القرآن في أكثر 

من موضع بالجار القريب والجار البعيد فقال تعالی: ۰ 
واعبڈوا لَه و پوه ا وبالولدن تا وہزی 
ألقَري واليتلى والمَسككن وا لجار ذى المري وا لجار الج 4 
(النساء: )۳١‏ 

وأوضى -عليه الصلاة والسلام- بالجار في أكثر من حديث ؛ 
فمن ذلك قوله -عليه الصلاة والسلام- : ليس المؤمن الذي يشبع 
وجاره جائع» (مسند أبي يعلى ) . ویروی أن رجلا کان عند عبد الله 
بن عباس» وغلام له يذبح شاة» فقال ابن عباس : (يا غلام لا تنس 
جارنا اليهودي»ء ثم عاد فكررها ثانية وثالفة » فقال له الرجل :رکم 
تقول ذلك يابن عباس؟ !»» فقال : «واللّه إن رسول الله عه ما زال 
يوصينا بالجار حتى ظننت أنه سيورثه» (صحيح البخاري) » أي 
سيجعل نصيبًا مما نترك بعد وفاتنا. 

۷- وأوجب الإسلام على بيت الشال الإنفاق على الزمن 
(العاجز عن الكسب) والشيخ الفاني والمرأة إذا لم يكن ثمة 

من أقربائهم من تجب عليه نفقتهم . ولا يفرق الإسلام في ذلك 

بين المسلمين وغير المسلمين . فقد رأى عمر -رضي الله عنه- 
فا تا سال فقررله نفقة من بيت المال» وقال في ذلك 
قولته المشهورة : «ما أنصفناك إذ أخذنا منك الجزية وأنت شاب 
وتركناك تدسول وأنت شيخ !). 

۸- وأباح الإسلام للإمام أن يتصرف في توزيع الأموال العامة 
على وجه يحقق التوازن الاقتصادي بين الطبقات ٠‏ ولو أدى ذلك 
إلى أن يخص ببعض الأموال طبقة دون أخرى . وقد سن هذه السنة 

۳0 


الحكيمة وأنفذها عمليًا رسول الله تيه بوحي من الله تعالى في 
آي الذ كر الحكيم ؛ فقد منح -عليه السلام- جميع أموال الفيء 
کور کے الا ا ارا کر ن ا 
ليقرب بذلك بين ثروات المهاجرين وثروات الأنصارء ويحقق 
شيئا من التوازن فى ملكية الأموال بين هذين الفريقين اللذين كان 
يتألف منهما أول مجتمع إسلامي . وفي هذا يقول الله تعالى : 
ما آفاء آنه عل سوه من اهل آلقری قله ولارسول وزی القری وألکمی 
ا ابی رج < > ر 
e‏ وان الیل یلا یکن دو بین آلاننیار ییک 4 
ٍ (الحشر: ۷) 
أي حتى لا تكون الأموال وقفا على الأغنياء منكم يتداولونها 
فيما بينهم » ويقصد بالأغنياء الأنصار 
e 2‏ 4 اک ى ردو بهم رو ST 2 ٥‏ 
وما ا ا فدھ ن TS‏ اقرا 


<> ۶ء رہ <> 


آله سيد لقاب ا للفقراء المهدجرين ان ٠‏ رجا رهم 
وله يعون فضا من آله ورضونا وروی اسول اوك هم 
َون 4 (الحشر: ۷ ۸) 
-٩‏ وفضلاعن هذا كله فقد حبّب الإسلام إلى الأغنياء التصدق 
بفضل أموالهم على الفقراء» وجعل هذا من أكبر القرب وأعظمها 
أجرًاء وجعل اكتنازالأموال وعدم إنفاقها في سبيل الله من كبائر 
المعاصى» وتوعد المكتدزين بأشد عقوبة يوم القيامة. والآيات 
القرآنية التي وردت في ذلك تجل عن الحصر» ولا تكاد تخلو منها 
سورة من سور القرآن. فمن ذلك قوله تعالى : 
۳٦‏ 


$ اس ال آن ولوا وجو کم یک لمر لمعرپ وی الو من ءامن َه 
وير ار المڪ وانککي َال َل الال ع يو رى 
آلمری والیتعی وَالْمَسکين واب اسيل والسابليَ وني ارقا 


(البقرة: ۱۷۷) 
ےج ر اک ر ور < ر 2 سو کو کے ۶ےد 
ولت مادا ر يُنفِقونَ فل ما أنققتم من حير فيلو لن 


E‏ سکن وان اليل وما تفعلوا من حير ِن الله بو 


فيد وکا ل وکا 050 گور مرن 
(البقرة: )٠١٤‏ 


تلاا رین ینود آمو تھی چو راقو مل حبَۆانبتت سَعَ 
سای فی کی اتاک حب وال لوف لین یسا واه وع عل 
دب و ا آله تم ا عو نوها اموا مَنّا و 

ای مارم عند َم وف یھ لاشم خرؤت 4 


(البقرة )۲٦8/‏ 
ومدَل القن د e‏ آمولهم اء مرضسات ان انتا 
س 3 ر و ا 


من انفسهم گیکر جک ا Î‏ وال ت ک ۲۹ 
و > ٍِ ص کک ا بقارم ے ک3 
ميب فن لم بصا واپل فطل وال یمات ملو ی 
(البقرة: )٠٠٠١‏ 
ايها الذي ءامنا فقوا من طيببِ ما ڪَسينر ومسا 
۳V‏ 


ے 
اک ا > 


E NE‏ موا ليت مه تن 


X5‏ ا 


رات و ناله عى يد 


Al. 


تنفقون ولسم د اخذيو 


® ١ 
CR 
e 


(البقرة: )۲٠٦۷‏ 
ا س پر ب کے صر ہہ اوو 
#وما أنفَقَتَم ةة اودر شن ت الله يعلمهر 
وماالاظلویوت من آنصكار ا إن دوا 
ل وح ورم > و محر n‏ 2 رو o‏ ور ۴ کور عَم 
ص ر ر ےر < رو ے ہہ وو 
ن ان يمانت ¢ 


ت رو م 


صا 


۲۷١ (البقرة:‎ 

ایت پتضخرت کیہ ایل اکر سک لیے 
لَه جف عِندَرَيّهم ايلا قوف عله ولاهم a‏ 4% 
(البقرة: ٤‏ ۷) 
الاوح وشوا یکا شوح وماوشا یں کیرک ا 


پو لیم 4 رال غراف ١ه‏ 


م“ 
تر ر کے سے ۶ےد 


E‏ ے ولا سر e‏ وبالولدن تا وزی 


ا 


الف واليتلي والمستكين وار ذى أل رك( ا ار ر الجن 
چ ص شل ف > قلا ص مس 
ا ا ا کک کک ل 


i < a يړو‎ o 
E u e الاس ویکوت‎ 
اک ر‎ š > ر‎ 

اا افر عد و 4 


(النساء: ۰۳٦‏ ۳۷) 
ایی یگنت الدب وَلصَ لايجا سیل 


ا ر ا 


اہ رمم یداب ایر © دم بی ها ن ار جِمَدَمَ 
قتکرف بها جام وجوم رواشم هدا ا ڪرم 
شیک دوفو ما مکوت 4 
(التوبة: )١۰ ۳٤‏ 
بل لقد جعل الله تعالى هذا النوع من الإنفاق حقا واجبًا للفقراى 
فقال تعالى يصف المؤمنين : 
وتف اوی تتام © زا دالتزرر € 
(المعارج: )٠١۰ ۲٤‏ 
وقال : 
ESE‏ 
روك نة قد اوي هم انش ) 
(الروم: ۳۸) 
وكثير من آيات القرآن تدل على أن الإسلام ينظر إلى التملك 
على أنه مجرد وظيفة يقوم صاحبها بإنفاق المال على مستحقيه»› 
وينظر إلى المالك على أنه مستخلف على ثروته من قبل الله لإنفاقها 
فی سبیله. وفی هذا یقول الله تعالی : : 
اموا الہ وولو نموا کا جم کک کا نکی امنا 
منک وانففوا جرگ 4 (الحديد )۷٠‏ 
-٠١‏ بل لقد حبّب الإسلام إلى الناس أن ينسلخوا عما زاد من 
أموالهم عن حاجتهم وينفقوه كله في سبيل الله . فقد روي عن ابي 
ذر الغفاري أنه قال : «(خرج رسول الله عله يومًا نحو أحد ( وهو جبل 
کبير بالحجاز) وأنا معه» فقال : يا أبا ذر! فقلت : نعم يا رسول الله 
بأبی انت وأمی ! قال : ما یسرنی أن لی مغل أحد أنفقه فی سبل الله 
۳۹ 


أموت وأترك منه قيراطين » قلت : أو قنطارين يا رسول الله؟ قال : 
بل قيراطين )0“ “؛ أي إنه ليؤلمه أن يكون له مغل أحد ذهبا يموت 
وفي يده منه قیراطان لم ينفقهما بعد في سبیل الله . 

ومن أجل ذلك قام أبو ذر الغفاري -رضي الله عنه- في عهد 
نهان بن عفان يدعو الأغنياء إلى أن بتفقوا فى سبيل الله والبر 
بالفقراء والمساكين وذري الحاجة جميع ما فضل من أموالهم عن 
ضروريات حياتهم » وينهاهم عن الترف والسرف رواكتنازالأموال» 
ويوصي بالتصدق على المستضعفين والفقراء من الناس. 

ولم تشتمل دعوة أبي ذر هذه على إفراط ولا مبالغة إلا من ناحية 
واحدة: وذلك أنه كاد يوجب على الأغنياء أن ينفقوا جميع ما 
فضل من أموالهم عن ضروريات حياتهم في سبيل الله وسد حاجات 
المعوزين ؛ على حين أن الإسلام قد حبّب إلى الناس هذا المسلك› 
كماتقدم بيان ذلك ولكنهالم يوجبه عليهم إيجابًاء بل يعتبر 
المسلم مؤديا لواجبه المالي ما دام لم يقصر فيما فرضته الشريعة 
أو أوجبته عليه من زكاة وضرائب ونفقة على الأهل. 

بيد أن هذا - كما لا يخفى- هو أضعف الإيمان. ومن بعده منازل 
رفيعة في الإسلام تتدرج في سموها وقربها إلى الله حتى تصل إلى 
المتل الأعلى الذي حث الناس عليه أبو ذر الغفاري وأوحت إليه به 
مغالية الإسلام. 

وقد أخطا كثير من الباحثين إذ يعدون تعاليم أبي ذر الغفاري 
والتعاليم المشابهة لها فى الإسلام من قبيل الاتجاهات الشيوعية. 
والحق أنها والشيوعية على طرفي نقيض . فهذه التعاليم» إذ تحث 


)١(‏ رواه مسلم والبخاري والنسائي. 


٠ 


الملاك على أداء زكاة أموالهم وعلى البر بالفقراء وذوي الحاجة» 
تعمل بذلك على تغبيت الملكية الفردية وحمايتها من كل ما 
يتهددها من ثورة أو انتقاض من جانب الفقراء والمحرومين»› 
كما تعمل بذلك أيضا على اتقاء الصراع بين طبقات الأغنياء 
والفقراء. على حين أن الشيوعية تعمل على إلغاء مبدأً الملكية 
الفردية نفسه. وتنادي بجعل الملكيات كلها ملكيات جماعية› 
وتمهد لذلك بإثارة الصراع بين الطبقات . ومن أجل ذلك تعتبر 
دعوة أبتي ذر الغفاري وجميع التعاليم السمحة التي من طرازها 
من ألد خصوم الشيوعية ومن أشد ما يوضع في سبيل انتشارها 
من معوقات . 
ومن هذا كله يظهر صدق ما قلناه فى فاتحة هذه الفقرة من أن 
شريعة الإسلام قد وصلت في مبلغ حرصها على تقرير المساواة 
بين الناس في شئون الاقتصاد إلى شأو رفيع لم تصل إلى مغله» بل 
لم تصل إلى ما يقرب منه أية شريعة أخرى من شرائع العالم قديمه 
ومتوسطه وحدینه. 
ومماتقدم يظهر كذلك أن المجتمع الإسلامي الصحيح 
وهو المجتمع الذي تطبق فيه جميع القواعد التي سنهاالإسلام 
في شئون الاقتصاد» والتي ألمحنا فيما سبق إلى طائفة من أهم 
نواحيهاء هو مجتمع مثالي : يشجع على العمل ويعطي كل 
مجتهد جزاء اجتهاده من ثمرات الحياة الدنياء ويفسح المجال 
للتفوق والطموح؛ ولكنه من جهة أخرى يحقق تكافؤ الفرص بين 
الناس في شئون الاقتصاد » ويعمل على استقرار التوازن الاقتصادي› 
ويحرص على تقليل الفروق بين الطبقات وتقريبها بعضها من 
3 


بعض» ويحول دون تضخم النروات» ويقيم جميع العلاقات 
الاقتصادية بين الناس على دعائم من التكافل والتعاضد والتواصي 
بالعدل والإحسان» ويضع أمغل نظام للضمان الاجتماعي» ويكفل 
لكل فرد حياة إنسانية كريمة: 
SS EELESTEIEEIES‏ 
(الروم: )۳١‏ 
-٤‏ المساواة بين الرجل والمرأة: 
قضئالإسلام على مبدأ التفرقة بين الرجل والمرأة في القيمة 
الإنسانية المشتركة» كما قضى على مبدأ التفرقة بينهما أمام 
القانون وفى الحقوق العامة وجعل المرأة مساوية للرجل فى هذه 
الشئون. ٠‏ 
فشرع الإإسلام المساواة بينهما فيما هو من خصائص الإنسانية 
فى الدنيا والآخرة» قال تعالى : 
اجات لم رمم ای کا ضیح عمل عل نکم ن کر َو 
نی بعکم تَر بعَضِ 4 (آل عمران: ۹٩‏ 


ا ے ا تا ا ر 8 
1 جالِنصيب مما اڪتسبوا وسا نیب اا كشن 4 
(النساء: (YT‏ 


وقد کرمتا بن ادم 4 (الإسراء: )۷٠١‏ 
ولم يقل كرمنا الرجال أو الذكور. 
وأباح اللإسلام للمرأة التعلم بمختلف أنواعه ومراحله بل جعله 
فريضة عليها في الحدود الضرورية لها في شئون دينها ودنياها. 
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وفي هذا يقول عليه الصلاة والسلام: «طلب العلم فريضة على كل 
مسلم ومسلمة).“ وكانت أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن 
الخطاب رضي الله عنها تتعلم الكتابة في الجاهلية على يد امرأة 
كاتبة تدعى الشفاء العدوية «نسبة إلى عدي وهى بطن من قريش 
ی رهط عر بن الخطاب ر الغا فلا فر وجهاعا 
كاهو طلب إلى الشفاء أن تعلمها تحسين الخط وتزيينه كما 
ع اا الكتابة“'. 

وأباح الإسلام للمرأة أن تضطلع بأية وظيفة وأن تزاول أي عمل 
ولو في خارج منزلهاء ما دامت تؤدي ذلك في وقار وحشمة» وفي 
صورة بعيدة عن مظاهر الفتنة» وما دامت محافظة على ما سنته 
الشريعة الإسلامية في هذا الصدد» وما دام ذلك لا يؤدي إلى ضرر 
خلقي أو اجتماعي » ولا يعوقهاعن أداء واجباتها الأخرى نحو زوجها 
وبيتها وأولادهاء ولا يتعارض مع أوضاعها في الأسرة والمجتمع› 
ولا يكلفها ما لا طاقة لها به أو ما لا تحسن أداءه بطبعها. وأباح 
الإسلام كذلك للمرأة في سبيل القيام بهذه الأعمال والوظائف› 
أن تختلط بالرجال في الحياة العامة» على أن يتم ذلك في الحدود 
الوقورة التي قررها الكتاب وقررتها السنة في هذه الشئونء وخاصة 
أن الإسلام يحتفظ للمرأة بشخصيتها المدنية الكاملة وبأهليتها 
في تحمل الالتزامات وإجراء مختلف العقود من بيع وشراء وهبة 
ووصية وغير ذلك ويبيح لها إدارة أموالها والإشراف على مختلف 
شئونها الاقتصادية ؛ وغني عن البيان أن ذلك يقتضيها الاختلاط 


(۲( رواه ابن ماجه بدون لفظط « ومسلمة « (المجلة) 
)۲١(‏ فتوح البلدان للبلاذري» فصل عنوانه: أمر (الخط). 


۳ 


بالرجال . وقد كانت عائشة بنت طلحة» حفيدة أبى بكر الصديق› 
تناضل الرجال بالسهام والنبال. وجمع الرسول عليه الصلاة 
والسلام بين الرجال والدساء في كثير من الغزوات والحروب› 
وساوى بين الرجل والمرأة أحيانا في نصيبهما من غنائم الحرب» 
كما صنع مع السيدة كعيبة بنت سعد في غزوة خيبر » وأركب أمية 
بننت قيس الغفارية خلفه على راحلته في طريقهم إلى هذه الغزوة 
مرتين متواليتين » وقلدها بعد الغزوة قلادة تشبه الأوسمة الحربية 
في عصرنا الحديث » وظلت هذه القلادة تزين صدرها طول حياتهاء 
ولماماتت ت ذفنت معها عملا بوصیتهاء وقد خاضت أم حكيم بنت 
e‏ معركة بين الروم والمسلمين وهي عروس لم تفارقها 
رائحة العرس وقد استشلهد زوجها على مرأى منهاء فبدلا من أن 
تبكى وتنتحب شدت عليها ثيابها وانتزعت عمود الفسطاط الذي 
شهد ليلة زفافها وصرعت به سبعة من الأعداء عند القنطرة التي لا 
تزال معروفة حتى اليوم باسم (قنطرة أم حكيم) . 

فالإسلام يبيح اختلاط الرجال بالنساء في الحياة العامة» ولكن 
على أن يتم ذلك في وقار وحشمة وبعيدا عن مظان الفتنة» وعلى ألا 
يكون من شأنه أن يؤدي إلى ضرر خلقي أو اجتماعي. 

ولكى يتوافر هذا كله يشترط الإسلام عدة شروظ وإبحظر 
عدة أمور فيحظر الإسلام أن يختلى الرجل بامرأة ليست ذات 
رحم محرم منه ويوجب الإسلام على المرأة في حالة اختلاطها أن 
تستر جميع أجزاء جسمها ما عدا وجهها وكفيها فيباح لها عدم 
سترهما إذا لم يكن في ذلك مدعاة للفتنة» ويوجب عليها كذلك 
في هذه الحالة ألا تكون متبرجة وألا تبدي زينتها وأن تكون 
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ملتزمة لجادة الوقار والحشمة في حدينها وجلستها وحركتها 
فلا يكون في شيء من ذلك ما يبعث على الإغراء أو يثير الغريزة 
أو يطمع الذي في قلبه مرض» ويوجب عليها كذلك أن تغض 
من بصرهاء كما يوجب على الرجال أنفسهم في هذه الحالة أن 
يغضوا من أبصارهم ويبتعدوا في مثل هذه المجالس عن كل ما 
يتنافسى مع الأخلاق الكريمة» وقد نص القرآن الكريم على هذه 
الآداب في عدة آيات فقال تعالى : 
yT‏ 


زل لمرو منوت حضوأ من ابره قطوا ور ذلك ارگ 
م اله ك راسایضتی ا ول مومت يقْضْصْن من برهن 


کے کې ر کو اص اص یار 
وحفظ فر وجي و ار لما ر 
أي المقدار الذي يتعذر إخفاؤه كالوجه والكفين وما يتصل 
N N E‏ 
2< وص و ع 
ولیضرین رهن عل ویون 4 
أي يسدلن خمرهن علی صدوری ک فی رقابهن ومواطن 


زينتهن 

وا زهن إل لبعولتهرک اباي یکر ءابا 
بعولتو و ايوت ار ابا بعولتھی ر برو 2 
رنھ او بي أخوتھح او بھی أو ما كت أيْمنهُنَ أو 
اگوی عر ازل اة الآ فل اریت ل بطھیا ی 
عرب ااه و طون با لم ما نف من زینو ورا 


لل آله یکا اہ اشرت فک ٹاش بے #(النور: )۳٣۰۳۰‏ 
0 


#2 ت 


وقوله : ولا بطر رن أله معناه فلا تضرب المرأة رجلا 
برجلِ او تضع رجلا علی رجل حتی لا ینکشف ما لایصح کشفه 


من جسمها أو زينتها. 
وقال : 
0L‏ 2 د ر ےم ا اف م س 72و 
8 التي قل لاروك وتار ك واي المومنينَ يزيت عنمن من 


(الأحزاب: ۹( 

أي يسدلن ثيابهن ويطلنها حتى تغطي جميع أجزاء جسمهن»› 

فلا يظهر منها إلا ما يتعذر إخفاؤه كالوجه والكفين» وقال مخاطبًا 
E N TA‏ 


AT S> 4 2 i‏ اا کے کے 


بيه الي ساي ڪاحير مالساي إن آتقيتنُ فلا غنضعن 

4 ار ےم چ ر < ے < 2o4‏ . 

ار بت ف لیو مرش ذفان ولا مروا © َر ف 
ی > ار م < ے 


ولا ترج ترج الْجَهَةٍ الذو %# 
(الأحزاب: CTT FY‏ 
ومعنی لفلا َْصعنَالْقَول #: أنه لا يضح أن تكلمن الرجال 
بحديث خاضع لين متكسر ؛ لأن ذلك يبعث على الإغراء ويثير 
الغرائز ويمع الذين في قلوبهم مرض» ومعنى قرله تلال ا 09ي 
إلى خروجکكن"'“ ولا تتسكعن في الطرقات» ومعنى قوله تعالى : 


er‏ أن الآية خاصة بزوجات النبي لما سبق من قوله: 3 فسا 
الت 
٤٦‏ 


و شر اہ رح ے 


لا ترجے در ج َة الوک 4 
اها ا ر و فقت 
كما كان يفعل بعض النساء فى الجاهلية. 
وقد سرًى الإسلام كذلك بين الرجل والمرأة أمام القانون 
وفي جميع الحقوق المدنية سواء في ذلك المرأة المتزوجة وغير 
المتزوجة» فالزواج في الإسلام يختلف عن الزواج في معظم أمم 
الغرب المسيحي في أنه لا يفقد المرأة اسمها ولا شخصيتها 
المدنية ولا أهليتهافى التعاقد ولا حقها فى التملك» بل تظل 
المرأة الل يجي زراجها محتفظة باسمها واسم أسرتها. 
وبكامل حقوقها المدنية. وبأهليتها في تحمل الالتزامات وإجراء 
مختلف العقود من بيع ارحراء ورهن وهبة ووصية وما إلى ذلك 
ومحتفظة بحقها فى التملك تملكامستقلاعن غيرهاء فللمرأة 
المتزوجة في الإسلام شخصيتهاالمدنية الكاملة وثروتها الخاصة 
المستقلة عن شخصية زوجها وثروته» ولايجوز للزوج أن يأخذ 
ا قل ذلك الشيء أو كثر» قال تعالى : 
a‏ 


ون أ ا ۾ اَسََبَدَال روچ ڪات روچ وءَاتَيَتَ ٳِخدَ نهن 


o ۰‏ چرچ وم ج 4 4 کر ع 
قنطارًا لا E 4 ne‏ اتاخدونة ها ونما مَبینا 


م و 


0 وک َاحدونه, و فی ب ڪڪ ل بعص واک 


منم ماليا 4 السا ١:١١‏ 
قال 


ےت اک 5 ع رو 2 ۳ 
ول يل لڪ أن تاخدوا مما ٤‏ ابوه سا 4 
(البقرة: ۲۲۹) 
a۷‏ 


وإِذا کان لا يجوز للزوج أن یأخذ شیا مما سبق أن آتاه لزوجته فلا 
يجوزله من باب أولى أن يأخذ شيئًا من ملكها الأصيل» إلا أن يكون 
هذا أو ذاك برضاها وعن طيب نفس منهاء وفى هذا يقول الله تعالى : 


رحو ہہ ص او 


CT AL‏ ر م ص چ 
۾ واوا السا صد قن غل قان طبن کم عن سىء نه فسا ککوه 


)٤ (النساء:‎ 

ولا يحل للزوج كذلك أن يتصرف في شيء من أموالها إلا إذا 
أذنت له بذلك أو وكلته فى إجراء عقد بالنيابة عنهاء وفى هذه 
الحالة يجوز آضلغ هي کالته وتوکل غیره إذا شاءت. ‏ ` 

وهذه المنزلة سل الكياراة لم يصل إلى مثلها بعد أحدثُ 
القوانين في أرقى الأمم الديمقراطية الحديثة» فحالة المرأة في 
فرنسا مغلا كانت إلى عهد قلأيب ٥‏ بل لا تزال إلى الوقت الحاضر» 
أشبه شيء بحالة الرق المدني» فقد نزع منها القانون صفة الأهلية 
فى كنير من الشئون المدنية» كما تنص على ذلك المادة السابعة 
عشرة بعد المغتين من القاتون المد الفرسي» إذ تقرر أن 
«المرأة المتزوجة» حتى لو كان زواجها قائما اياس الفصل 
بين ملكيتها وملكية زوجهاء لا يجوز لها أن تهب ولا أن تنقل 
ملكيتها ولا أن ترهن ولا أن تملك بعوض أو من غير عوض بدون 
اشتراك زوجها فى العقد أو موافقته عليه موافقة كتابية». 
La femme, meme non. commune ou separee des‏ 
biens, ne peut donner, aliener, hypothequer, acquerir a‏ 
titre gratuit ou onereux, sans le concours du mari dans‏ 


1>;acte ou son consentement par ecrit. 


۸ 


ومع ما أدخل على هذه المادة من قيود وتعديلات فيما بعد 
فإن كثيرًا من آثارها لا يزال ملازمًا لوضع المرأة الفرنسية من 
الناحية القانونية إلى الوقت الحاضر» وتوكيدا لهذا الرق المدني 
المفروض على المرأة الغربية المتزوجة تقرر قوانين الأمم الغربية 
ويقضي عرفها أن المرأة بمجرد زواجها تفقد اسمها واسم أسرتها 
فلا تعود تسمى فلانة بنت فلان» بل تحمل اسم زوجها وأسرته› 
فندعی مدام فلان» أو تتبع اسمها باسم زوجها وأسرته بدلا من أن 
تتبعه باش م أبيها وأسرتهاء وفقدان اسم المرأة وحملها لاسم زوجها 
كل ذلك يرمز إلى فقدان الشخصية المدنية للزوجة واندماجها في 
شخصية الزوج. 

ومن الغريب أن الكثير من سيداتنا يحاولن أن يتشبهن 
بالغربيات حتى في هذا النظام الجائر » ويرتضين لأنفسهن هذه 
الرلة الوضيعة » فتسمي الواحاةهنهن نفسها باسم زوجهاء 
أو تتبع اسمها باسم زوجها وأسرته بدلامن أن تتبعه باسم أبيها 
وأسرتها كما هو النظام الإسلامي» وهذا هو أقصى ما يمكن أن 
تصل إليه المحاكاة العمياء ! وأغرب من هذا كله أن اللائى يحاكين 
نة الفا كاسن المطالات ترق السا د ج جال 
ولا يدرين أنهن بتصرفهن هذا يفرطن في أهم حق منحة الإشلام 
لهن ورفع به شأنهن وسراهن فيه بالرجال. 

هذاء ولم يفرق الإسلام بين الرجل والمرأة إلا حيث تدعو إلى 
هذه التفرقة مراعاة طبيعة كل من الجنسين وما يصلح له» وكفالة 
الصالح العام وصالح الأسرة وصالح المرأة نفسها 

وترجع أهم النواحي التي قررفيها الإسلام هذه التفرقة إلى 
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خمسة أمور: الأعباء الاقتصادية» والميراث» والقوامة على 
الأسرة» والشهادة» والطلاق . وسندرس فيما يلي كل أمر منها على 
حدة مبينين ما شرعه الإسلام فيه وحكمة هذا التشريع: 

أ.تفرقة الاسلام بين الرجل والمرأةفي الأعباء الاقتصادية: 

خفض الإسلام للمرأة في هذه الشئون جنا الرحمة والحدب 
زالرغاية و كفل لها من أسباب الرزق ما يصونها عن التبذل ويحميها 
من شرور الكدح في الحياة فأعفاها من كافة أعباء المعيشة وألقاها 
جميعًا على كاهل الرجل. | 

فما دامت المرأة غير متزوجة ولا معتدة من زوج فنفقتها واجبة 
على أصولها أو فروعها أو أقربائها حسب ترتيب الفقه الإسلامي 
لهم في وجوب النفقة فإنًالم يكن لها قريب قادر على الإنفاق 
عليها فنفقتها واجبة على بيت المال. 

وكذلك شأنها في جميع مراحل الزوجية: سواء في ذلك مرحلة 
الإعداد للزواج» ومرحلة الزواج» ومرحلة انفصامه بالطلاق . 

أما فيما يتعلق بالمرحلة الأولى» وهي مرحلة الإعداد للزواج»› 
فقد لقت الشريعة الإسلامية في أثنائها على كاهل الزوج طائفة 
من الواجبات الاقتصادية نحو زوجته المستقبلة بدون أن تكلفها 
هي أو تكلف أهلها أي عبء من هذا القبيل لا على سبيل الوجوب 
ولا على سبيل الندب ففي هذه المرحلة تدعم المرأة في الش(يهة 
الإسلامية من الناحية الاقتصادية بجميع الحقوق» بينما يتحمل 
الرجل وحده جميع الواجبات» وترجع أهم هذه الواجبات إلى 


)۲۸( انظر تفصيل ذلك في كتب الفقه. 
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أمرين : أحدهما مقدم الصداق» وثانيهما إعداد منزل الزوجية. 

وأمافيما يتعلق بالمرحلة الثانية وهي مرحلة الزوجية» فقد 
أقامت كذلك الشريعة الإسلامية شئونها الاقتصادية على القواعد 
نفسها التي أقامت عليها المرحلة السابقة فأعفت المرأة من أعباء 
المعيشة وألقنها جميعا على كاهل الرجل» واحنفظت للمرأة مع 
Gg U‏ 
ذلك» فللمرأة المتزوجة في الإإسلام شخصيتها المدنية الكاملة 
وثروتها الخاصة المستقلتان عن شخصية زوجها وثروته» وهي مع 
هذا لا تكلف أي عبء في نفقات الأسرة مهما كانت موسرةء بل 
تلقي (الشريعة) جميع هذه الأعباء على كاهل الزوج > ففي هذه 
المرحلة كذلك ت تنعم المرأة في الشريعة اللإسلامية من الناحيتين 
الاقتصادية والمدنية بجميع الحقوق بينما يتحمل الرجل وحده 
جميع الواجبات . 

وكذلك موقف الإسلام في حالة انفصام الزوجية بالطلاق ففي 
هذه الحالة يتحمل الزوج وحده قي الشريعة الإسلامية جميع 
الأعباء الاقتصادية فعليه مؤخر صداق زوجته وعليه نفقتها من 
مأكل ومشرب وملبس ومسكن ما دامت في العدة» وعليه نفقة 
أولاده وأجور حضانتهم ورضاعتهم في دور الحضانة وعليه وحده 
نفقات تربيتهم بعد ذلك» ولا تكلف المرأة أي عبء اقتصادي في 
هذه الشئون. 
وبذلك وضعت الشريعة الإسلامية المرأة في أعلى منزلة من 
قبل الزواج ومن بعده» وسمت بها في الحالتين إلى مستوى رفيع 
لم تصل بها إلى مغلهء بل لم تصل بها إلى ما يقرب منه أي شريعة 
أخرى من شرائع العالم قديمه ومتوسطه وحديثه. 
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ب. تفرقة الاسلام بين الرجل والمرآة في الميراث: 

جعل الإسلام نصيب الذكور في الميراث أكبر من نصيب 
نظائرهم من الإناث في معظم الأحوال""“ فللذ كر مثل حظ الأنثيين 
في الأولاد والإخوة والأخوات» وللزوجة من زوجها المتوفى نصف 
نصيب الزوج من تركة زوجته'. 

ونصيب الأب من تر كة ولده يزيد أحيانا على نصيب الأم ولا 
ينقص عنه فی أي حال(" . 


(۲۹) نقول «في معظم الآأحوال» لأنه توجد أحوال يسوي فيها الإسلام بين نصيب الذكر 
والأنثى في الميراث. كما في حالة وجود أبوين مع ابن أو مع بنتين فصاعدًاء فإن نصيب 
الأم في هذه الحالة يكون مساويًا لنصيب الأب فكلاهها يأخذ السدس,» لقوله تعالى: 
لاويد ي لڪل واج َه السدس مسا رک إن GE‏ (النساء: )١١‏ 

وكما في حالة وجود إخوة وأخوات لأم فإنهم جميعًا يستحقون ثلث التركة يقسم 
عليهم بالتساوي لا فرق بين ذكورهم وإناثهم. وهذا ما لم يحجبهم عن الميراث حاجب. 
ITT‏ ونارت جل َرَت َة 4 ( ي لا ولد له ولا آب) ) لول 
غ اوت4 (ي د # لل وجڊ ينها شش کين ڪاو آ ڪر ن لك هم 
ll 2‏ ۲) ولم يقل للذكر مثل حظ الأنثيين. 1 
(۳۰) لقوله تعالی: و کڪ نمف ما ڪر ازو جڪ ن ر يکن هى رڏ ِن 

ڪات هن ول مک ڪم ارح َا مکار ڪن من بر وة میت بها أو سس 
رلک لتم ا کشر ! ِن لم يڪن کول بد کن ڪا کڪ ول َه 
1 لشم ا ا تة E sS‏ (النساء: )١١‏ 
)۳١(‏ فأحیانا یکون مساويا له فيأخذ كل منهما السدسء» كما إذا كان للميت ابن أو 
بنتان فصاعدًاء وأحيانا يكون ضعفه» وذلك مثلا إذا لم يكن مع الأبوين من الورثة إلا 
بنت واحدة للمتوفی. > فإن البنت تأخذ النصف وتأخذ الأم السدس» ويأخذ الأب السدس 
فرضا والسدس الباقي من التركة تعصيبًاء فيصبح تصيبه في هذه الحالة ضعف و 
الم وإذا لم يكن للميت ولد مطلقا فإن الم تأخذ السدس إذا كان هناك إخوة أو أخوات 
للمتوفى أكثر من واحد أو واحدة. وتأخذ الثلث إذا لم يكن هناك إخوة ولا أخوات» بينما 
يكون الأب معصبًا ويجب في هذه الحالة ألا يقل نصيبه عن نصيب الأم وذلك ينزل 
نصيب الام من ثلث جميع التركة إلى ثلث الباقي بعد نصيب أصحاب الفروض في كل 
حالة يترتب فيها على أخذها لثلث جميع التركة أن تزيد حصتها على حصة الأب» وذلك 
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وقد بيت هذه التفرقة على أساس التفرقة بين أعباء الرجل 
الاقتصادية فى الحياة وأعباء المرأة. فمسئولية الرجل فى الحياة 
من الناحية المادية أوسع كثيرًا في الأوضاع الإسلامية من مسئولية 
المرأة. فالرجل هو رب الأسرة وهو القوام عليها والمكلف 
بالإنفاق على جميع أفرادها بالفعل إن كان متزوجاء أو سيصبح 
مكلفابذلك بعد زواجه. وعلى الرجل وحده كذلك تجب نفقة 
الأقرباء. على حين أن المرأة لا يكلفها الإإسلام حتى الإنفاق على 
نفسها كما سبق بيان ذلك . فكان من العدالة إذن أن يكون حظ 
الرجل من الميراث أكبر من حظ المرأة حتى يكون فى ذلك ما 
يعينه على القيام بهذه القكاليف الغقيلة التي وضعها الإسلام على 
كاهله وأعفى منها المرأة رحمة بها وحدبا عليها وضمانا لسعادة 
الأسرة. بل إن الإإسلام قد بالغ في رعاية المرأة إذ أعطاها نصف 
نصيب نظيرها من الرجال في الميراث مع إعفائه لهامن أعباء 
المعيشة وإلقائها جميعًا على كاهل الرجل. 

ج- تفرقة الإسلام بين الرجل والمرأة في القوامة: 

أعطى الإسلام الرجال الحق في القوامة على الأسرة» وبنى ذلك 
على سببین رئیسیین : 

أحدهما: أن الرجل هر المكلف بالإنفاق على الأسرة>ولا 
يستقيم مع العدالة في شيء أن يكلف فرد بالإنفاق على هيغة ما 
بدون أن تكون له القوامة عليها والإشراف على شئونهاء وعلى 
=في حالة وجود زوج معهما في الميراث مثلا فإذا وجد زوج معهما أخذ النصف وأخذت 


الم ثلث النصف الباقي» وعصب الأب في ثلثيه لأنه لو أخذت الأم في هذه الحالة ثلث 
جميع التركة لزاد نصيبها عن نصيب الأب» وهذا غير جائز. 
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هذا المبدأً قامت الديموقراطيات الحدينة» وقامت الدساتير فى 
افر الخاطر. فأساس هذه الديمرقراطيات وهذه الدسائير آنه 
لما كان المواطنون في أمة ما هم الذين يدفعون الضرائب ويقومون 
بالإنفاق على مرافق الدولة فإنه من الواجب إذن أن يكون لهم الحق 
في القوامة على أمورها ومراقبة جميع سلطاتها ووضع ما يصلح 
لها من تشريع . وعلى هذا الأساس وضع نظام الاستفتاء العام ونظام 
البرلمانات والتمنيل النيابى . فعن طريق الاستفتاء العام يشترك 
المواطنون في القوامة على شئون الدولة في صورة مباشرة» وعن 
طريق التمنيل النيابي يقومون بذلك في صورة غير مباشرة بوساطة 
نوابهم المنتخبين انتخابًا حرّاء ويلخص علماء القانون الدستوري 
هذا المبدأفي العبارة التالية: (من ينفق يشرف ) أو (من يدفع 
يراق( ) (Qui Payecontrole‏ . 

والسبب الثاني الذي بَنى عليه الإسلام قوامة الرجل على الأسرة 
أن المرأة مرهفة العاطفة قوية الانفعال وأن ناحية الوجدان لديها 
تسيطر بسيطرة كبيرة على مختلف نواحي حياتها النفسية. وقد 
سى الله المرأة على هذا الوضع حتى يكون لها مسن طبيعتها ما 
ييح لها القيام بوظيفتها الأساسية» وهي الأمومة والحضانة» على 
خير وجه. فلا يخفى أن هذه الوظيفة تحتاج إلى عاطفة مرهفة 
ووجدان رقيق وحنان رحيم أكثر مما تحتاج إلى التفكير والإدراك 
والتأمل. على حين أن الرجل لا يندفع في الغالب مع عواطفه 
ووجدانه اندفاع المرأة» بل تغلب عليه ناحية الإدراك والتفكير. 
وغنى عن البيان أن القوامة والرياسة متوافرة إذن فى الرجل بطبعه 
كر فن ترافرها ف المراة: ۰ 
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وإلى هذين السببين الرئيسيين يشير القرآن الكريم في عبارة 
موجزة بليغة» إذ يقول 
ف ا Î‏ اا ي رو2 و 2 > 
الرجال فوموت عل السا يما فصل آله بعْصه م عل بَعّض 
رما ترايت الى ` 
(النساء: ٤‏ ۳) 
هذاإلى أن الإسلام قد جعل قوامة الرجال فى الأسرة قوامة 
رحيمة قائمة على المودة والمحبة والإرشاد» وقيدها بقيود كنيرة 
تحفظ للمرأة كرامتها وتصون حقرقها وتحقق مصلحتها على خير 
وجه. فهي رعاية ومحبة مخلصة وليست بسلطان مفروض »› وهي 
تدبير وإرشاد وليست بسيطرة ولا استبداد. وقد حرص الإسلام 
على أن يحد من نطاقها في صورة تكفل مصلحة الأسرة ومصلحة 
المرأةنفسها نفسها. وراعى هذه القواعد في > جميع الأوضاع والحالات 
التى تجتازها المرأة فى حياتها. 
فإذا كانت غير متزوجة كان مظهر القرامة محافظة ولى أمرها 
عليها وصيانتها وتزويدها بما تحتاج إليه من نفقة» حتى لا تتبذل 
بعمل مهين أو تتردى فيما لا يليق بها ولا بأسرتها ويسيء إليها في 
حاضرها ومستقبلها. فالقوامة فى هذه الحالة قوامة حفظ وصيانة 
ورعاية وحماية وإمداد بكل ما تحتاج إليه في حياتها. 
حتى إذا ما جاء دور زواجها وهي بالغة عاقلة فإن لها أن تختار 
الزوج الذي تريده اختيارا حرًاء على أن يشترك معها وليها 
بالمشورة والرأي فيمن تختاره. وإن اختار هو زوجا لا یتم زواجها 
به إلا برضاها. يروى فى هذا أن فتاة ذهبت إلى عائشة أم المؤمنين 
إليها أن أباها زوجها من ابن أخيه ليرفع خسيسته فقالت : 
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انتظري حتی یحضر النبی . فلما حضر ذکرت له ما ذکرته لأم 
المؤمنين . فقال عليه السلام: : «الأيم"" أحق بنفسها من وليها». 
فقالت الفتاة: يا رسول الله قد أمضيتُ ما فعل أبي» وإنما قلت ما 
قلت ليعلم الدساءٌ أن ليس للرجال في هذا أمرٌ. 

وإذا اختارت المرآة زوښًُا ولم رض وليّها به من غير سبب 
شرعي فلها أن ترفع الأمر إلى القاضي ليتولى عقد زواجها مع من 
اختارته زوښًاء وذلك لقوله تعالی : 

وکا طلقم اة مض اجلھیّ م وی أن يتخ 
ا لذا ررضو بم بالعروفي 4 (YY‏ 

والعضل هوا ماس القرأة من أن تصزوج الكفءَ وحكمة هذا 
الدشريع أن الزواج ليس علاقة بين فردين فحسب»› »بل هو كذلك 
علاقة بين أسرتين» فإن لم يكن متكافتًا لحق عازه بأسرة الزوجة 
على الأخص . فأراد الإسلام أن يحافظ عالى حق الأولياء في ألا تلحق 
المرأة بزواجه عارًا بهم » فأشرك الأولياء معها في اختيارها من غير 
إرهاق ولا استبداد بها. واحتاط للأمر فجعل للقاضي سلطان 
التدخل إن تجاوزوا حدودهم» بل لقد ذهب أبو حنيفة إلى أبعد من 
ذلك فقرر أن للمرأة أن تزوج نفسها متى شاءت بشرط ألاتتزوج 
إلا بكفء» وليس لوليها الاعتراض إلا عند عدم الكفاءة . على 
هذا المذهب الأخير تسير القوانين المصرية فى الوقت اكللهج 
وسواء أذهبنا مذهب جمهور الفقهاء أم مذهب أبي حنيفة فإن قرامة 
(Y)‏ الأيم بفتح الهمزة وتشديد الياء: العزب رجلا كان أو امرأة. وسواء e‏ 


من قبل أم لم يتزوج, > وجمع الأيم من النساء أيامى. قال تعالى: وکح الأ 


يىڭ% ) (النور: )۳١‏ 
01 


الرجل التي قررها الإسلام على المرأة في هذه المرحلة تتمثل في 
کا ی ا م ها اس وما لرا ا 
وبعد تمام الزواج تنتقل القوامة على المرأة إلى زوجهاء ولكن 
هذه القرامة لا تنتقص شيئا من شخصية المرأة وأهليتها المدنية. 
فالمرأة المسلمة -كما تقدم بيان ذلك- تظل بعد زواجها محتفظة 
باسمها واسم أسرتها وبكامل حقوقها المدنية وبأهليتها في تحمل 
الالتزامات وإجراء مختلف العقود من بيع وشراء وهبة ووصية» وما 
إلى ذلك» ومحتفظة بحقها فى التملك تملكا مستقلاعن غيرها. 
فللمرأة المتزوجة في الإسلام شخصيتها المدنية الكاملة وثروتها 
الخاصة المستقلتان عن شخصية زوجها وثروته. ولا يحل للزوج 
أن يتصرف فى شىء من أموالها إلا إذا أذنت له بذلك أو وكلته فى 
أخرا عفد بالا > ع الحا بيز أن تلفي و كاك 
وتوكل غيره إذا شاءت . وإنما تتمغل قوامة الرجل على زوجته في 
الإسلام في حقه في تدبير سياسة البيت في تعاون مع المرأةء وفي 
أن تطيعه زوجته في دائرة المعقول المعروف . وقد فرض الإسلام 
عليه فى مقابل ذلك عدة واجبات. فأوجب عليه الإنفاق على 
الأسرة وصيانة أفرادها ورعاية حقوقهم» كما أو ج عليه العدالة 
والمعاملة بالحسنى والرفق في علاج مشاكل الحياة الزوجية› 
وأخذ الأمر بيسر وهوادة» وأن يقوم المعوج في رفق ولين . ولذا 
كان النبي عليه السلام يُعتبر خير الناس خيرّهم لأهله. فيقول عليه 
السلام: «(خیر کم خی رکم لأهله» (رواه الترمذي وابن ماجه) . 
وقد لخص القرآن هذا النظام الحكيم في عبارة موجزة بليغة إذ 
يقول 
0V‏ 
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وهی مل الى هنباو و لار جال عون درج 4 
(البقرة: ۲۲۸) 

فللمرأة من الحقوق في نظر الإسلام مغل ما عليها من واجبات› 
والرجل متلهاء عليه من الواجبات بمقدار ماله من حقوق. وحتى 
الدرجة التى منحها الله له على المرأة وجعل له الرعاية على الأسرة 
هز ليست حقا خالصًا من الواجبات“"'. 

د- تفرقة الاسلام بين الرجل والمرآة في الشهادة: 

لم يعتد الإسلام بشهادة المرأة مطلقا فى بعض الأمور الخطيرة 
كالشهادة عالى/حادث يوجب حذ الزناء ولم يعت بشهادة النساء 
وحدهن إلا في الشئون الدسوية الخالصة التي لا يعرفها غير النساءء 
وجعل شهادة المرآتين فيما عدا هذا وذاك معادلة لشهادة رجل واحد 
علی شرط آن یشھد معھما رجل بما شهدتا به . ويرجع السبب في 
ذلك إلى ما ركبه الله في طبيعة المرأة فقد اقعضت حكمنه البالغة 
أن تكون ناحية العاطفة فى المرأة مرهفة وأن يكون وجدانها أقوى 
مظاهر حياتهاء حتى يتاح لها أن تؤدي أهم وظيفة من وظائفهاء رهي 
وظيفة الحضانة والأمومة» على خير وجه» إذ لا يخفى أن هذه الوظيفة 
تحتاج إلى عاطفة مرهفة ووجدان رقيق وحنان رحيمأكثر مماتحتاج 
إلى التفكير والإدراك والتأمل كما تقدم بيان ذلك . فليس إذن عيبًا في 
المرأة أن تكون عاطفتها أقوى من تفكيرهاء بل إن ذلك من صفات 
كمالها وكمال أنونتها وأمومتها. 
(۳) لخصنا في القسم الأخير من فقرة (القوامة) ما ورد في مقال قيم لصديقنا الفاضل 
العلامة الأستان الشيخ محمد أبو زهرة أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق 
بجامعة القاهرة. 
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وقوة ناحية الوجدان لدى المرأة يجعل عاطفتها تطغى أحيانا على 
ما وصل إلى إدراكها وتمتزج بعناصره» فدشكله صورة أخرى وتغير 
كيرا من حقيقته من حيث لا تشعر هي بذلك» فاقتضت العدالة أن 
شخذ شىء من الاحتياط حيال شهادتهاء فاستبعدت شهادتها فى 
الأمورالمؤدية إلى نتائج خطيرة كالشهادة على الزناء ولم يعد 
بشهادة الدساء وحدهن إلا فى الأمور النسوية الخالصة التى لا يعرفها 
غ )ليها رجعل شهادة المرأتين فيما عداهذا وذاك معادلة 
لشهادة رجل واحد» على شرط أن يشهد معهما رجل بما شهدتا به. 

وقد بت الوطمينان النسبى إلى شهادة المرأتين واعتبارها 
معادلة لشهادة رجل؛ بني هذا على ساس نفسي سليم» ذلك أنه 
يندر أن يكون الاتجاه العاطفى الذي سيطر على إحداهما فأبعد 
شهادتها عن الواقع هو الاتجاهنفسه الذي تسلط على الأخرى» 
فتصلح إحداهما ما في شهادة الأخرى من زيف غير مقصود» 
وتذكر إحداهما الأخرى بحقيقة ما ضلت فيه وما حرفته عاطفتها 
عن موضعه» وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا الحكم وإلى السبب 
القائم عليه في عبارة موجزة بليغة إذ يقول : 
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واأتکان ممن ترضون من الشهداءِ أن تضل إحدنه ما فتزڪر 
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ه- تفرقة الإسلام بين الرجل والمرأة في حق الطلاق؛ 
يأخذ كثير من علماء الفرنجة المسيحيين على الإسلام أنه 
أباح الطلاق» وجعله حقا للرجل وحده. ويتابعهم في ذلك 
بعض المتفرنجين من أبنائنا المصريين والمتفرنجات من 
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بناتنا المصريات» فيجأر هؤلاء وأولئك بالشكوى من الوضع 
اللإسلامي» ويطلبون إلى المشرع المصري أن يتدخل في 
هذا النظام ليقيمه على القواعد التي تسير عليها أمم الغرب 
المسيحي» فيرفع بذلك بلدنا المتخلف البائس إلى مصاف 
الشعوب المتحضرة الراقية ! 

وقبل أن نرد على الفرنجة والمتفرنجين والمتفرنجات» ونبين 
لهم الوضع الصحيح لنظام الطلاق في الإسلام» وهو الوضع الذي 
يجهله كثيرامنهم» ويتجاهله بعضهم مكابرة وعنادا واندفاعا 
وراء رغباتهم الآثمة في الكيد للإسلام» وتشويه تعاليمه» وتوهين 
منزلته في نفوس معتنقیه. 

ترجع جميع المذاهب المسيحية التي تعتنقها أمم الغرب 
المسيحي إلى ثلاثة مذاهب: المذهب الكاثوليكي» والمذهب 
الأرثوذكسي» والمذهب الباتهاپي. 

فالمذهب الكاثوليكي يحرم الطلاق تحريمًا باتاء ولا يبيح فصم 
الزواج لأي سبب مهما عظم شأنه. وحتى الخيانة الزوجية نفسها 
لاتعد في نظره مبررا للطلاق . وكل ما يبيحه في حالة الخيانة 
الزوجية هو التفرقة الجسمية (حسب تعبيرهم) بين شخصي 
الزوجين» مع اعتبار الزوجية قائمة بينهما من الناحية الشرعية› 
فلايجوزلواحد منهما فى أثناء هذه الفرقة أن يعقد زواجه على 
شخص آخر ؛ لأن ذلك يعتبر تعددًا للزوجات » والديانة المليجية 
و دل . وتعتمد الكاثوليكية في مذهبها هذا على 
ما جاء في إنجيل متى على لسان المسيح ؛ إذ يقول : «لا يصح أن 
يفرق الإنسان ما جمعه الله" وبعض الفرق التي انشعبت عن 
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الكنيسة الكاثوليكية تبيح الطلاق في حالة الخيانة الزوجية من 
الزوج أو الزوجة» ولكنها تحرم كذلك على كلا الزوجين أن يتزوج 
بعد ذلك . 

والمذهبان المسيحيان الآخران» الأرثوذ كسى والبروتستانتى 
پيحان الطلاق فى بعض حالات محدودة» من أهمها الخيانة 
اة : نكما كذلك يحرمان على الرجل رالمراة كليهما آن 
يتزوجا بعد ذلك . 

وتعتمد المذاهب المسيحية التي تبيح الطلاق في حالة الخيانة 
الزوجية على مارورد في إنجيل متى على لسان المسيح إذيقول : 
«من طلق امرأته إلا بسبب الزنا يجعلها تزني "٠)‏ . 

وتعتمد المذاهب المسيحية في تحريمها الزواج على المطلق 
والمطلقة على ما ورد في إنجيل متى كذلك إذ يقول : «من يتزوج 
مطلقة يزنى) . 

ولمُا كان الغربيون من فصيلة بني آدم وليسوا من فصيلة الجن 
أو الملائكةء فقد رأوا أنه من المتعذر عليهم ما دامت طبيعتهم من 
طبيعة الإنسان» استحدثوا من القوانين المدنية ما يبيح لهم حل 
عقدة الزواج في هذه الحالات وما إليهاء وسارواعلى هذه القوانين 
في حياتهم العملية» وتر كوا قواعد الكنيسة. 

وهذه الظاهرة وهى السير فى الأحوال الشخصية وفق قانون 
مدني یختلف عن تعالیم الدین» لاتکاد توجد في غير شعوب الغربڳ 
المسيحي » فجميع أهل الملل والنحل الأخرى» حتى البرهميون 
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والبوذيون والوثنيون والمجوس» يسيرون في أحوالهم الشخصية 
وفق تعاليم دياناتهم» وقد نجد من بينهم من استحدث في أحوال 
معينة قوانين مدنية تختلف عن تعاليم دينه ولكننا لا نكاد نجد 
من بينهم من استحدث قوانين مدنية في الأحوال الشخصية أي في 
شئون الزواج والطلاق .. وما إلى ذلك وأمكن لهذه الملل والنحل 
أن تساير الحياة العملية وتجاري طبيعة البشر فى هذه الشئون. 

هذا هو النظام الذي أهمله أهله أنفسهم» ولكنهم يريدوننا 
نحن أنانسير عليه وأن نترك نظامنا الإسلامي» ويتابعهم في 
هرائهم هذا المتفرنجون من أبنائنا والمتفرنجات من بناتنا وهم 
لا يدرون أن الفرنجة لا يقصدون بذلك إلا الكيد للإسلام وتشويه 
تعاليمه القديمة وتوهين منزلته في نفوس معتنقيه وإشاعة الفوضى 
والانحلال في الأمم الإسلامية. ٠‏ 

قد يقول السفهاء من الفرنجة والمتفرنجين والمتفرنجات 
إنهم يريدون أن نسير على غرار النظم المدنية التي تسير عليها 
أمم الغرب في شئون الطلاق ولكن هل نجحت هذه النظم لديهم 
حتى نستوردها منهم؟ الحقيقة أنها قد أخفقت لديهم إخفاقا 
مبيناء وضاعت بين هذا وذاك مقومات الأسرة عندهم وأصبحت 
مهددة بالانهيار» بل انهارت بالفعل في كثير من شعوبهم › ولم يبق 
منها إلا صورفاسدة قد بعدت كل البعد عن النظام العائلي السليم 
وأصبحت لا تحقق شيئا من أهدافه. 

فقد انقسمت قوانينهم المدنية في شئون الطلاق إلى طائفتين : 

فأما الطائفة الأولى فقد فرطت كل التفريط فى احترام عقد 
الزواج» فلم ترع ما له من حرمة وقدسية وجلال» فأجازت الطلاق 
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لأتفه الأسباب» كما هو الشأن فى بعض ولايات أمريكا الشمالية› 
فلم يصبح غريبًا في هذه الولايات أن تتزوج المرأةٌ في الصباح 
وتطلق من زوجها في المساءء وهذا هو قصارى ما يصل إليه 

الاستهتار بنظم الاجتماع الإنساني والانهيار في قواعد الأسرة. 
وأما الطائفة الغانية فقد توسعت بعض التوسع في شئون 
الطلاق» ولكنها لا تزال متأثرة بروح الكنيسة, فلم تبح الطلاق 
إلا فى حالات محدودة» وبطرق وإجراءات معقدة كل التعقيد ولا 
تنتهي إلى الطلاق إلا بعد أمد طويل» كما هو الحال في فرنسا 
ومعظم الأثلماإلكاث ر ليكية» فالقانون المدني الفرنسي لا يبيح 
الطلاق إلا لواحد من ثلاثة أسباب : أحدها الزنا من أحد الزوجين› 
وثانيها تجاوزالحد والإهانة البالغة فى معاملة أحد الزوجين للآخر› 
وثالنها الحكم على أحد الزوجين بعقوبة قضائية مُهينة . فالمرض› 
والإصابة بعاهة» والجنون نفسه حتى لو أدى إلى تجاوز الحد فى 
المعاملة» والغيبة الطويلة» واللشقاق,البالغ» واتفاق الطرفين 
على الفرقة.. كل ذلك وما إليه لا يبيج الطلاق في نظر القانون 
الفرنسى . وأحد الأسباب الغلاثة التى ذكرهااهىة/القانون وهو 
الحكم بعقوبة قضائية مهينة لا يتحقق إلا في حالات المجرمين. 
والسبب الغانى» وهو تجاوز الحد والإهانة البالغة فى معاملة أحد 
الزوجين للآخر» يصعب إثباته؛ ولذلك يعمد معظم من يريدزن 
الطلاق هناك على السبب الغالث وهو الزناء فيجمعون الأدلة 
اللازمة لإثباته وإقناع القضاء به إن كان قد حدث بالفعل من أحد 
الزوجين» أو يلفقونه تلفيقاء ويقدمون لإنباته أدلة مزيفة» ووثائق 
مختلقة» ويقرون باقترافه كذبًا أمام القضاء لدسهل عليهم الفرقة. 
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فلا يكاد يستطاع الطلاق إذن بحسب هذه الطائفة من القوانين إلا 
إذا تهيأ له سبب واحد وهو عارالأبد للزوج والزوجة وأولادهما 
ونسلهما وأسرتيهما وجميع من يلوذ بهما. ومع ذلك لايتم 
الطلاق إلا بنفقات باهظة لا يقوى عليها إلا كبارالأغنياءء وبعد 
إجراءات طويلة معقدة تستغرق في الغالب عدة سنين» ويحكم 
فيها أولا بالتفرقة الجسمية فحسب SصC0r Separation de‏ ûم‏ 
تستغرق مدة أخرى حتى يحكم بالطلاق . 

ومن ثم كث ر فى هذه الشعوب اتخاذ الزوجات للأخلاءء واتخاذ 
الأزواج للخليلات» وهجر الأزواج والزوجات لمنزل الزوجية› 
وفرار الزوجات مع عشاقهن» والأزواج مع عشيقاتهم» وأصبحت 
هذه الأمور وما إليها في كثير من بلاد أوروبا وأمريكا شيئا عاديا 
رأصبحت الأسرة شيا لاكماة لهه » وأصبحت علائق النسب 
الصحيح بين الآباء والأولاد موطنالشك وفريسة الارتياب. 

هذه هي نظمهم المدنية : طائفة منها تجرد عقد الزواج مما له 
من حرمة وقدسية وجلال » فتبيح الطلاق لأتفه الأسباب› وطائفة 
أخرى تتشدد كل التشدد فلا تكاد تبيحه إلا لفضيحة تلحق الأسرة 
فى حاضرها ومستقبلهاء وبإجراءات معقدة طويلة .هذه بلغت 
حد الإفراط» وتلك بلغت حد التفريط» وكلاهما يؤدئ إلم/شر 
مستطير. ومن ثم اضطرب نظام الأسرة وانهارت قواعدها في 
معظم أمم الغرب . 

فهذه الأمم لم تخرج إذن عن نظام الكنيسة الفاسد في شئون 
الطلاق إلا لدسير على نظم مدنية لا تقل عنه كشيرًا في فسادها وما 
تؤدي إليه من اضطراب في شون الأسرة وانهيار في مقومات الأخلاق . 
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والآن وقد تبين لنافساد نظامهم في الطلاق» وظهر لنا أن 
استيراد أحدهما» كما ينادي بذلك الجهلة من المتفرنجين من 
أبنائنا المصريين والمتفرنجات من بناتنا المصريات» سيؤدي 
حتمًاإلى انهيار الأسرة والقضاء على جميع مقوماتهاء الآن وقد 
تبين لنا كل ذلك يجدر أن نعرض نظام الطلاق فى الإإسلام» وهو 
التظام الذي ينقده الفرنجة والمتفرنجون والمتفرنجات ويزعمون 
أنه قائم على عدم المساواة بين الزوج وزوجه» ليظهر لنا إن كانوا 
في نقدهم إیاه على هدى أو في ضلال مبين . 

أجل ! لقد أباح الإسلامٌ الطلاق ؛ لأنه دين يشرع للحياة الواقعية 
التي يضطرب فيها بدو الإنسان» ولأنه كثيرًا ما يحدث في هذه 
الحياة ما يقتضي الطلاق » بل ما يجعله ضرورة لازمةء ووسيلة 
متعينة للاستقرار العائلي والاجتماعي . 

ولك الإنلام لخ خا عى رف بل فاه بقيود تكفل 
تحقيق الصالح العام وصالح الأسرة نفسهاء وتكفل تحقيق التوازن 
في حقوق كل من الزوجين وواجباته» والمشاواة بين كفتيهما في 
هذه الشئون. 

فالإسلام يحيط عقد الزواج بسياج من القدسية» ويضفى عليه 
من الجلال ما يميزه عن سائر العقود» ويسمو به فوق مايرتبط به 
الناس في شئون حياتهم من التزامات» وينزله في النفؤس منزلة 
المهابة والإكبار. ولذلك وصفه القرآن بمالم يصف به أي عقد 
آخر» فسماه بالميغاق الغليظ» قال تعالى : 
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وغنى عن البيان أن ميغاقا ينظر إليه الإسلام هذه النظرة لا يمكن 
أن يكرن فة من الات الميعات. 

ولذلك بغض الإسلامٌ الناسً في الطلاق » وصوره أبشع صورةء 
وحث المسلمين على اتقائه ما استطاعوا سبيلا إلى ذلك . وفى هذا 
يقول عليه الصلاة والسلام : «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» ررواه 
أبو داود وابن ماجه) » ويقول «تزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق يهتز 
له عرش الرحمن ) .<" 

ولميكتف الإسلام بهذا الزجر وهذاالوعيد» بل اتخذ من 
النظام في شنئون الأسرة ما يكفل تحاشي الطلاق إلا لأسباب 
قوية قاهرة. 

فقرر أنه لا يصح الالتجاء إلى الطلاق لأسباب يمكن علاجهاء 
أو لأمور يمكن أن تتغير في المسشتقبل» أو لا تحول بطبعها دون 
استقرار الحياة الزوجية على وجه ماء حتى الأمور التي تتعلق 
بعاطفة الزوج نحو زوجته أو بكراهيته لبعض أحوالها لا يعدها 
الإإسلام من مبررات الطلاق . فالإإسلام يرى أنه لا ينبغي أن يفكر 
الأزواج في الطلاق لمجرد تغير عاطفتهم نحو زوجاتهم أو 
طروء كراهية لهن » أو لمجرد عدم ارتياحهم إلى بعض أحوالهن 
وأخلاقهن التى ليس فيها ما يمس الشرقف أو الدين؛ لأن هذه 
العواطف متقابة متغيرة» ولا يصح أن بى عليها أمور خطيرة 
تعلق بكيان الأسرة» وبغيض الإنسان اليوم قد يصبح حبيجه 
یوما ماء والزوج إن کره من امرأته حلفا فقد یکون فیها خُلق 
آخر يرضیه . وفي هذا يقول الله تعالى : 


)۳۷( ذكره الكاساني في (بدائع الصنائع) في باب الطلاق. 
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واش روه پالمعروف فان که تم رهن ف ن کک ا کا 
ےم ےم ~r‏ تو ر 


وع اله يو خا ڪيا 4 
(النساء: )۱٩۹‏ 

ورل عل الع و الا ا ر ی ا ر 
منها حلا رضي منها آخر "٠‏ أي لا ينبغي للمؤمن أن یکره زوجته 
لخلق واحد لا يعجبه منها ويتغاضى عما بها من أخلاق أخرى فاضلة 
تعجبه: وجاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستشيره في 
طلاق امرأته» فقال له عمر : لا تفعل» فقال : ولكني لا أحبهاء فقال 
له عمر : «ويحك ألم تبن البيوت إلا على الحب فأين الرعاية وأين 
التذمم؟!»» يقصد أن البيوت إذا عر عليها أن تبتى على الحب» فهي 
خليقة أن تبنى غلك هي آخرين شديدين : أحدهما الرعاية التى 
تبث المراحم في جوانبها ويتكافل بها هل البيت في معرفة ما لهم 
وما عليهم من الحقوق والواجبات »وثانيهما التذمم والتحرج من أن 
يصبح الرجل مصدرا لتفريق الشمل وتقويض البيت وشقوة الأولادء 
وما قد يأتى من وراء هذه السيئات من نكد العيش وسوء المصير. 

ومن النظم التي قررها الإسلام كذلك لتحاشي الطلاق أنه أمر 
الزوجين عندما يحدث بينهما شقاق أو نفور أن يعملا على إزالته 
بإثارة دواعي الرحمة والوئام. وفي هذا يقول الله تعالى : 

@ آ حاَتَ می بعلا ورا أو راص ل جکاع یما آن 


۲۸ و ف (النساء:‎ LN 
اکا زوجّه من باب (سمع): كرهها وأبغضهاء وفركته كذلك. (انظر القاموس‎ ۳ 0 
الفختطا):‎ 

(۳۹) رواه مسلم في صحیحه. 


1۷ 


ومن النظم التي قررها الإسلام كذلك لتحاشي الطلاق أنه أوجب 
على الزوجين إذا لم يستطيعا أن يصلحا ما بينهما بنفسيهما 
ويحققا الوفاق بوسائلهما الخاصة» أن يعرضا أمرهما على مجلس 
عائلي يتألف من حكمين : حكم من أهل المرأة» وحَكم من أهل 
الرجل» ليبحنا أسباب الشقاق » ويعملا على القضاء على منيراته› 
ويوفقا بين رغبات الزوجين» حتى يحل الصفاء والوئام محل النفور 
والخصام» ولا ينتظر الإسلام حدوث الشقاق بالفعل لإإجراء هذا 
التحكيم. بل إنه ليأمر به عند مجرد الخوف من حدوث الشقاق› 
أي عند وجود بوادر تنذر به» ولايمكن للزوجين القضاء عليها 
بوسائلهما الخاصةء وفي هذا يقول الله تعالى : 

وان خقشر قاف ینیما فابعتوا کا ا 


2 ر 


آهله ا إن بريد إصلح يوين الله بی ما إن الله هکان عَلیمًا حا 4 
(النساء: ۳۵) 
ومن الأمورالتى قررها الإإسلام كذلك لتحاشى الطلاق أنه قد 
رتسب عليه من الناحيتين المالية والاجتاعية نتائج خطيرة وألقى 
بسببه على كاهل الزوج أعباء ثة ثقيلة» وأن من شأن هذه النتائج 
والأعباء أن تحمل الزوج على ضبط النفس وتدبر الأمر قبل الإقدام 
على الطلاق فقد قرر أنه يجب على الزوج إذا طلق زوجته أن يوفيها 
مؤجل صداقها ويقوم بنفقتها من مأكل ومشرب وملبس ومسكن 
ما دامت في العدة» وتكون حضانة أولادها الصغار لها ولقريباتها 
من بعدها حتى يكبروا» ويقوم بنفقة أولادها منه وأجور حضانتهم 
ورضاعتهم في دور الحضانة» حتى لو كانت الأم نفسها هي التي 
تقوم بذلك» قال تعالى : 
1۸ 


(الطلاق : )١‏ 
فإذا لم يستطع مجلس التحكيم أن يوفق بين الزوجين » ولم تجد 
الوسائل السابقة جميعاء ولم تشن الزوجّ عن عزمه على الفرقة» كان 
في ذلك دليل على قيام حالة خطيرة تتهدد استقرار الأسرة» وعلى 
أن الحياة الزوجية قد فقدت أهم مقوماتها. 
ولتحقيق الصالح العام . 
وحتى في هذه الحالة قد احتاط الإسلام للأمر» فوضع للطلاق 
SS EES ES‏ 
نفسه ويعدل عما شرع فيه إن كان ثمة سبيل للإبقاء على الحياة 
الزوجية. 
فقد قرر أن يبدا الرجل بعد استنفاد الوسائل السابقة جميعًا 
بتطليق زوجته طلقة واحدة رجعية في طهر لم يتصل بها في أثنائه . 
إنما قرر ذلك لأن الطهر هو فترة كمال الرغبة في المرأة» والرجل 
لا يقدم على طلاق امرأته في فترة كمال رغبته فيها إلا لشدة الحاجة 
إلى الفرقة.'““ ففى ذلك دليل على قيام حالة خطيرة تستدعى 
الطلاق . ۰ ۰ 
فإذا أوقع هذه الطلقة الرجعية الأولى كان مخيرًا بين أمرين : 
الأمر الأول أن يراجع زوجته في أثناء عدتها. والعدة لغير الحامل 
تستغرق مدة طويلة تبلغ ثلاثة ة قروء أي نحو ثلاثة ة أشهر . فالإإسلام 
قد أعطى المطلق حتى بعد الطلاق فرصة طويلة يراجع فيها نفسه 


()( بدائع الصنائع للكاساني» الجزء الثالث ص۸۸. 
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ويرد في أثنائها زوجته إليه » إن كان ثمة سبيل للإبقاء على الحياة 
الزوجية. ولتسهيل الإبقاء على الحياة الزوجية يقررالإسلام أن 
هذه المراجعة لا تحتاج إلى أي إجراءء وأنها تتم بمجرد اتصال 
الرجل بمطلقته أو تقبيله إياها.. وما إلى ذلك» كماتتم بمجرد 
قوله راجعت امرأتي أو عبارة من هذا القبيل . ولكي تكثر بواعث 
المراجعة ودواعي الإبقاء على الزوجة أوجب الإسلام على الزوج 
ألا يخرج زوجته المطلقة من منزل الزوجية ما دامت في عدتهاء 
قال تعالی : 


)١ : (الطلاق‎ 

ويشير القرآن الكريم إلى تفضيل المراجعة والإبقاء على 

الزوجية إذ يقول: وموم أَحىَرَهِنًّف ذلك إن أرادوأإ كا ¢ 
(البقرة : ۸ فوصف الرد بأنه إصلاح لما حدث. 


eee 


صد 
Lk a RE E‏ و >3 °0 a‏ 
4 م عار رح و و سے م وو ہے حو اہ 
1 ترڪ له ر ر ا ی 
ج r‏ ص ا ee‏ < وو وم آرم وو و ا ا 
أن یاتیر بفلحشه م a‏ مبيند ود ف حدود الله ومن تعد حدود د آله فقد ظلم 
ع 2> ر 3> 


<2 ر چ عدت ا کے 
نقسه. لاتد (ar‏ له رث بعد ذلك أمَرا 4 


فالقرآن الكريم يشير إلى أن الله قد شرع الطلاق في أول العدة 
أي في طهر لم يمس الرجل زوجته في أثنائه» وشرع أن تظل المرأة 
من بعده في منزل الزوجية طوال مدة عدتهاء شرع كل ذلك ليعطي 
الزوجَ فرصة طويلة للتأمل» ولتكثر بواعث الرجعة» ودواعي 
الإبقاء على الزوجة» فلعل الله يُحدث أمرًا بعد ذلك فيرجع الزوج 
عماأبرمه» ويراجع زوجته. 

والأمر الثاني الذي يباح للزوج أن يفعله بعد هذه الطلقة أن يترك 
زوجته حتى تبلغ أجلها وتنقضي عدتهاء فتطلق منه طلقة بائنة. 
وحتى بعد ذلك يظل الإسلام حريصا على الإبقاء على الزوجية 
وعلاج ما حدث» فيجيز للزوج أن يعيد زوجته إلى عصمته بعقد 
ومهر جديدین . 

فإذا راجعها إلى عصمته فى أنناء عدتها أو تزوجها مرة ثانية 
بعقد ومهر جدیدین بعد انقضاء عدتها ثم شجر بینهما ما یجعله 
يعزم على الطلاق من جديد» وجب عليه أن يسير فى هذه المرة 
الغانية على الأوضاع نفسها التي شرع له في المرة الأولىء 
ويعطيه الإسلام في هذه المرة الثانية من فرص المراجعة وإعادة 
الزوجية ما أعطاه فى المرة الأولى . 

فإذا عاد إلى معاشرة زوجته بمراجعتها فى أثناء عذتهلآر واإعقد 
عليها بعد انقضاتها وبعد أن طلقها مرتين» فإنه لا يبقل علا 
بعد ذلك إلا طلقة واحدة. 

فإذا أوقعها عليها في الأوضاع السابق بيانها كان ذلك دليلا 
على أن الخرق قد اتسع على الراقع»› وأن الحياة الزوجية قد 
أصبحت غير محتملة بين الزوجين» وأنهما كلما حاولا جبرها 

V1 


اختل عليهما نظامها. فحينئذ يقرر الإسلام الفرقة بينهما نهائيًاء 
ولا تحل له بعد ذلك حتى تنمحي آثار العقد الأول والحياة الزوجية 
الأولى انمحاء تاماء وذلك لا يكون إلا إذا تزوجت من شخص آخر 
وانتهى الأمر بطلاقها منه طلاقا عاديًاء ورأى كلاهما بعد هذه المدة 
الطويلة وبعد تغير الأحوال على هذا الوجه أنه من الممكن استعادة 
الحياة الأولى على وضع آقوم وأمثل . 

وفي هذا يقول الله تعالى : 


کک صم ار وور 


ج ا رم ص 
لله د دعتدوها ومن يعد حد وة أله اولك هم آلظللمونَ 
کے م مدو 0 
اي جللَرمنْبَعَدٌ ‏ أي امن بعد هذه الطلقة الفالغة 
ص م ۶4 4 د ق 
نک دوجا عبر إن طلَمَهّا 4 أي هذا الزوج الآخر طلاقا عاديا 
وانقضت عدتها منه فلاجتاح علا ارعان فا انيقیما حدود 
و ےق ےد ر 2 ا 3 
الله ولك حدود الها لوم يعلَمونَ 4 ( البقرة: ۲۲۹ )٠۳۰‏ 
وقال تعالی : اما لیا لدا طلقم آل 6 هن ليدعت 4 
أي طلقوهن في قبل عدتهن أي في أول مرحلة فيهاء وذلك لا 
يكون إلا إذا طلقها فى طهر لم يمسها فيه؛ لأن الحيض والطهر 
Se‏ 
م م f‏ موو ے 
وخص اة و EE‏ من من یویهن 
و رر کے ی کک ll‏ 


ولاعت ر چ أن ان فة نة رتلف و ا ر کے 


Vr 


ت 


وو م کے ۸ کر و > ر وھد و ور ل ر 
حدود لله دهد د ن , للاتدرى لعل الله بحدِث بعد ذلك آمرا 
کے ص د ےو . کے و ەو 
0 قإذا بلغ أجلهن فامي وهن مروف أو فارقوهن بمعروفی 4% 
(الطلاق : ۰١‏ 1( 


وروى مالك في الموطاً عن نافع «أن عبد الله بن عمر طلق امرأته 
وهي حائض على عهد رسول الله له فسأل عمر بن الخطاب رسول 
الله لعن ذلك » فقال عليه السلام: مُره فليراجعهاء فليمسكها 
حتی تطھر ثم تحیض ثم تطھر ثم إن شاء أمسکها بعد» وإن شاء 
طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التى أمر الله أن يطلق لها الدساء» .(“ 
ويشير عليه السام بذلك إلى قوله تعالى : 


صم 2 


أي يجب أن يكون الطلاق في أول عدة أي في طهر لم يمس 
الرجل امرأته فى أثنائه. 

هذا هو نظام الطلاق في الإسلام» وهذه هي إجراءاته المنصوص 
عليها في الكتاب والسنة. وإيقاع الطلاق على غير هذاالوجه 
مخالف لما شرعه الإسلام» بل لا تترتب عليه الفرقة فى بعض 
المذاهب» وهي مذاهب تتفق مع نصوص الكتاب إزالمنة السابق 
ذكرهاء ولا أدل على ذلك من أن الرسول عليه البكلامالم يعتد 
بالطلقة التي أوقعها ابن عمر على زوجه في حالة الحيض»› ولم 
يعتبرها طلقةء فقد روى ابن جريح عن أبي الزبير أنه سمع عبد 
الرحمن بن أيمن يسأل ابن عمر عن ذلك فقال له: «إن رسول الله 
عليه السلام رذها علي ولم يرها شيئًا» أي لم يعتد بهذه الطلقة. 


)٤١(‏ حديث صحيح رواه البخاري ومسلم عن طريق مالك. 


V۳ 


صحيح أن عمر بن الخطاب قد أنفذ في أيام خلافته أنواعا من 
الطلاق لا تتفق مع هذا النظام المشروع» منها طلاق الرجل لامرأته 
ثلاث طلقات متتاليات فى مجلس واحد أو فى طهر واحد ولكن 
السبب في ذلك يرجع إلى أن كثيرًا من الناس في عهده كانوا 
قد استهانوا بحرمة الزواج وكثر إيقاعهم للطلاق في صور غير 
مشروعة ليخؤفوا زوجاتهم بذلك» ويوقعوا الرعب في قلوبهن› 
حت چ کین الرجال » ويحاذرن إغضابهم حرصا على الزوجية 
فأراد عمر أن يشدد عليهم وأن يعاقبهم من جنس عملهم» حتى 
يرتدعوا ویرجعوا عن غیهم ویحفظوا للزواج حرمته وقدسیته ولا 
يتلاعبوا بألفاظ الطلاق» فأنفذ ما كانوا يوقعونه من طلاق مخالف 
للوجه المشروع وقال في ذلك قولته المشهورة التي تبين بأوضح 
عبارة عن مقصده : «أيها الناس» قد كان لكم في الطلاق أناة وإنه 
من تعجل أناة الله فى الطلاق ألزمناه إياه» فكان ذلك من عمر رضى 
الله عنه مجرد إلزام بحكم السياسة الشرعية في النظر إلى المصالح 
ومجرد إجراء مؤقت للزجر وعلاج حالة طارئة وعادة سيئة انتشرت 
حينفذ» ولتخويف الناس من نتائج التلاعب بالطبلاق» ولم يكن 
غرضه أن يقرر تشر يعًا دائمًا للمسلمين ولا أن يغير شريعة الله في 
الطلاق . 

ولقد أحسن المشرّع المصري صنعا إذ قرر في القانون رقم ۲١‏ 
لسنة ۱۹۲۹م أن الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة بقع طلقة 
واحدة وينبغي ألا يقتصر المشرع المصري على ذلك» وأن يصدر 
قوانين أخرى تحظر جميع أنواع الطلاق المخالفة للنوع المبين 
فى الكتاب والسنة» والذي أشرنا إلى أوضاعه فيما سبق» ولا تعتد 
VE‏ 


بغيره من أنواع الطلاق وتجعل ما عداه عبارات من منكر القول 
ولغو الأيمان» ففي ذلك إحقاق للحق ورجوع بنظام الطلاق إلى 
الأوضاع الصحيحة التي سنها الإسلام وانحرف عنها المسلمون› 
فليس المقصود من الطلاق اللعب واللهوء حتى يزعم الرجل لنفسه 
أنه يملك الطلاق كما شاء و كيف شاء ومتى شاء» وإنماهو تشريع 
منظم دقيق من لدن حكيم عليم » شرعه الله لعباده منعًا للحرج» 
وعلاجا شافيًا لما يكون في الأسرة بين الزوجين من شقاق وضرار» 
ورسم قواعده» وحد حدوده بميزان العدالة الصحيحة التامة» ونهى 
عن تجاوزها. وتوعد على ذلك . ولذلك تنتهى آيات الطلاق دائمًا 
بذكر حدود ااال ين تعديها والمحذير من المضارةفيقول 
الله تعالى عقب آيات الطلاق : 


وتاك حدود آله با قوم یعون 4 
(البقرة: (YT‏ 


3 LF 2 وو وھ 2ے‎ L< 
4 و ف حدود الله ومن تعد حدود آله فقد نفس‎ 


)١ : (الطلاق‎ 

ج CC‏ 
ص و ا اا 8 ر و ا ا > گے 
ولا يكوه ضرارا إنعندوا ومن يمَعَل لك فقد ظام نمه ولا 


2 و 


دوا مات له هزوا 4 (البقرة: ۳١‏ 
اموا أن اله يعم ما نشیک ادرو 4 

)۲٣٠١ (البقرة:‎ 

وحتى لا يكون الطلاق نزوة عابرة» وحتى يكون للزوج فرصة 

Vo 


للتراجع » وللمتصلين بالزوجين فرصة للتدخل» حتى بعد استنفاذ 
وسائل التحكيم السابق ذكرهاء بنص القرآن على أن يقع الطلاق 
على يدي شاهدين» يقول تعالى في آية الطلاق : 

SENET 3‏ يروي أوفارفوهىً بمعروفي وأشمدواً 
ذو دل ا اهدده ل ِڪ وع می کن 
وك انه الوم لاخر ومن ن آله بعلل را ر الطلاق : ۲ ) 

ولامانع عندي من أن ينول المُخرج المشارإليه في الأآية 
بالمخرح من الطلاق لتلاؤمه مع إيقاع الطلاق أمام شاهدين› 
ويتيح لمن يعزم الطلاق فرصة أخرى للتأمل والتدبر والتراجع عما 
اعتزمه» كما يتيح فرصة أخرى للإصلاح بين الزوجين عن طريق 
الشاهدين اللذين يستاعيان للشهادة على الطلاق » رهما يكونان 
عادة من ذوي الصلة الرثيقة«ال ؤال . 

هذا ولم يدخر الإسلام وسعًا في إخاطة المرأة المطلقة بعطف 
كريم ورعاية رحيمة» رالعمل لظي قرقها رحمايتها من 
الإضرار بهاء وذلك بما سنه من نظم رشيدة في النفقة والحضانة 
والعدة والإرضاع وطرق إيقاع الطلاق وزمنه. . وما إلى ذلك» وفي 
هذا يقول الله تعالى : 

ودا قم السا فل اهن AS‏ عرف َو 
مرون روفي و لا يکش ضرا إنعندوا ومن ينمل دك ت0 
e Ch SER‏ 
یکم من لکت الج گیگ وواد آله ان لَه يل 
کن عل 5 علق اس کنن جه 6ک مش خن 
۷1 


غ ي م ےر رو٥‏ د رد ئ 
ا ذا تراضوا بد ب بينم امرون َلك ع بډ 0 ˆ ومن 


تانیاک کرک ای N‏ نلھ أن کا نلو 4 


(CTY c۳1 ® 
: ويقول‎ 


A‏ 0 ص د م سے 2 3u‏ ار > هم 
چ ما لی لدا م طلقم أليساء اتوت ر ال 
2 ا 


وی e‏ رص وو فن ی 
تلك ڈو ای وم کک خو ارک 
روم 2 


ek اه حت بعد داف آم ا دا ا‎ A 
ي‎ 


کو و رچ ا < . 
میک وهن مروف أو فارقوهن بِمَعروفی % (الطلاق : ١ء‏ ۲) 


او کڪ ر ر i‏ کک ا ا ع 
وک من یٹ سکیا یدک ولا مضاروهن لاضيقوا علتهن 
ا کت > ۴ :2 a‏ 2 ص 3I‏ 2و 

ون کن أو تل اوا یوی ی ن نلھ ن اسن کک 
3r‏ ورو م ر و ع ا 2 2 ا 
قانوهن آجورهن وأمرواً د ر معروفب وإنتعاسرتم فسارضع حر 4€ 
(الطلاق : )١‏ 
ويقول : 
ون آر E‏ روچ ڪات روچ وا n‏ ٺهن 
فاا د ا ا 
ی ا ع و ۶ر و 
کک ي إل بع ودر 


(النساء: )١ ۰۲١‏ 
وبجانب هذا النوع من الطلاق الذي شرعه الإإسلام بعد الدخول 


VV 


بالزوجة وتوثق رباط الزوجية بينهما أجاز الإسلام طلاق الرجل 
لمن عقد علیھا قبل أن یدخل بها إذا کان ڈ ثمة ما يدعو إلى ذلك»› 
حتى يتفرقا ويغني الله كلا من سعته قبل أن يتم الدخول فيؤدي 
ذلك إلى الإضرار بكل منهما وإيذائه في مستقبله» ومع ذلك فقد 
أوجب الإسلام على الرجل في هذه الحالة نصف المهر المتفق 
عليه كما أوجب عليه المتعة للزوجة» وهي تعويض لجبر إيحاث 
الطلاق يقدره الحاكم حسب الظروف وحسب حالة الزوج المالية 
وحسب ما لحقالمرآة من ضرر"““ 

وفي هذا يقول الله تعالى : 

E‏ یک اد لتم ایس ت کی کرم و فرش کو 
٤‏ ا ون طلقم وهن من قبل ان و Es‏ 


کے کے o>‏ 


a‏ آن 0 ت يعفا آآزی روء عفد 


الیکا وان نموا ب لوی ول تنسوا لنش نیکم إ٥‏ لا 
ا (البقرة: ۰۲۳۲۷ ۲۳۷) 
وبجانب هذين النوعين من الطلاق اللذين وكل الأمر فيهما إلى 
الزوج وحده في الحدود السابق بيانهاء شرع الإسلام أربعة أنواع 
أخرى من الطلاق : 
(أحدها) طلاق تستبد به المرأة» وذلك إذا كانت قد اشترطت 


في عقد الزواج أن تكون عصمتها بيدهاء أي أن تملك حق الطلاق› 
)٤١(‏ يرى أبو حنيفة أن المتعة كسوة كاملة يقدمها الزوج لمطلقته. 


V۸ 


وقبل زوجُها ذلك» ففى هذه الحالة يكون لها حق الطلاق فى بعض 
المذاهب بشروط وأوضاع خاصة. ۰ 

(وثانيها) طلاق يقع عند الإخلال بشرط اشترطته المرأة في 
عقد الزواج فإذ أخل الزوج بهذا الشرط وقع الطلاق في بعض 
المذاهب » على ألا يكون هذا الشرط شرطا فاسدا يتعارض مع 
هبات الزوجية وحدود الله . 

(وثالنها) طلاق يوقعه القاضي لإعسار الزوج وعدم قدرته على 
النفقة» أو لاتقاء الضررأو الضرارء أو لغيبة الزوج غيبة طويلة» وقد 
أخذ بذلك القانون المصري رقم ٠٠١‏ لسنة ١۱۹۲٠م.‏ 

( ورابعها) طلاق يقع عن تراض من الرجل والمرأة كليهما ويتم 
في الغالب عن طريق تنازل المرأة عن جميع ما لها عند زوجها 
أو عن بعضه أو عن طريق إعطائه شيتئا من المال يتراضيان عليه» 
ويسمى هذا بالخلع» ويحدث عندما ترى الزوجة تعذر الحياة 
الزوجية» وتخاف إن أقامت مع زوجها على هذه الحال ألا تتمكن 
من إقامة حدود الله » وإلى هذا النوع يشير القرآن الكريم إذ يقول : 

و ييل ڪل کک رن ت آن اا أل بيبا 


2 و س ر 2ے‎ rT 


0 فم الايتي ق حدود الل قلا جاح لیم ماقا افد ت پد تلك حدود الله 
کک توما وین یکم خد وا ارکب خب مره 4“ ر البقر ل 


)٤١(‏ انظر في الأوضاع التي شرعها الإسلام للطلاق بحثا قيمًا لصديقنا الفاضل العلامة الأستان 
الشيخ أحمد محمد شاكر بعنوان (نظام الطلاق في الإسلام) وقد كان هذا البحث من أهم مراجعنا 
في هذه الفقرة. هذا وبجانب هذه الأنواع من الفرقة التي شرعها الإسلام من قبل الدخول ومن 
بعده» يوجد نوعان من الأيمان لم يقرهما الإسلام ولكن رتب عليهما بعض النتائج. 

أحدهما: (الإيلاء). وهو أن يقول الرجل لامرأته: «والثه لا أقربك» أو «لا أقربك أربعة 


۷۹ 


هذا هو النظام الرشيد الذي سنه الإسلام للطلاق . فماذا يأخذ 
الفرنجة والمتفرنجون والمتفرنجات على هذا النظام الإلهى 
الحكيم؟ 


=أشهر» فصاعدًا فإذا قاربها في أثناء أربعة أشهر لا يحسب ذلك طلاقا عليه وإنما 
تجب عليه الكفارة عن حنثه في يمینه إن کان قد أقسم باللّه وإن لم يقربها حتى مضت 
الأشهر الأربعة اعتبرت مطلقة في مذهب أبي حنيفة طلقة واحدة بائنة «لأنه ظلمها 
بمنع حقها» كما يقول فقهاء هذا المذهب «فجازاه الشرع بزوال نعمة الزواج عند مضي 
المدة» (البدائع جزء ثالث ص٠۷٠‏ وتوابعهاء والميدني على القدوري» باب الإيلاء) وعند 
الشافعي إذا مضت الأشهر الأربعة ولم يقربها في أثنائها يوقف أمرها ويخير بين الفيء 
والتطليق (البدائع» جزء ثالث ص۷۲١)‏ وفي هذا يقول تعالى: 

# للذ بول من ایهم ربص أ رَبعَةَ بع هر إن ا٤و‏ % أي رجعوا عما أقسموا عليه 
بأن قاربوا زوجاته م ۴ن آله و ون رما الاق فإ أله يع سَع علي 4 
(البقرة: ٢۲۲۹ء‏ ۲۲۷) 
ويفضل الإسلام أن يحنث الرجل في يمينه في هذه الحالة ليّبقي على الزوجية بدليل 
قوله تعالی: إن امو ن َه ˆ عور دحم 4 وبدليل قوله عليه السلام: «من حلف 
علی یمین فرأی غیرها خیرا منهاء فلیأتهاء ولیکفر عن یمینه» (رواه مسلم) أو کما قال. 

وثانيهما: (الظهار) وهو أن يقول الرجل لزوجته: «أنت علي كظهر أمي» أو عبارة 
من هذا القبيلء فلا يجوز في هذه الحالة أن يقربها حتى يكفر عن ظهاره الكفارة التي 
نص عليها القرآنء وقد استنكر القرآن الظهار في عبارات قوية كما استنكر الإيلاء. وإن 
كان قد رتب على كل منهما النتائج السابق بيانها زجرًا للأزواج عن مثل هذا التلاعب 

الأيمان المتعلقة بالحياة وفي الظهار يقول الله تعالى: 
EES‏ د مک اتور هته إن امود ا ا ا 
يوون مش ڪ را يِن من القول وزورا IES‏ لين هرون ی fe‏ 
بعودون لما قالوا فتحرير رقَبَوٍ من بل أن يماسا دلکر توعظوت ۾ پد َة بَا 
مي ل يذ وام ن ابن ین َل ا ت واک ی ر بی طحَامٌ ِن 
سیکسا ذلك لتومنوا باد ورسولے۔ ولت حدود ا ولل گفرين داب أ 3( 

(f= ¥ 


N. 


OI O 
وحده» وحرم المرأة من ممارسته» ويقولون: إنه لما كان كل من‎ 
الرجل والمرأة طرفا في عقد الزواج وشريكا مع الآخر في الحياةء‎ 
فإن منج حق الطلاق لأحدهما دون الأآخر يتعارض مع أصول التعاقد‎ 
ومع ما ينبغي أن تكون عليه المساواة بين الجنسين» وأن الوضع‎ 
السليم هو ألا يفسّخ العقد إلا برضا الطرفين المتعاقدين معًاء أو إذا‎ 
مح له لأحدهما يجب آن يمنح كذلك للآخر.‎ 
وقد فاتت ت هؤلاء أمور كثيرة : فاتهم أن المرأة إذ تبرم مع الرجل‎ 
عقدّ الزواج على سننة الله ورسوله ووفق الشريعة الإسلامية» تقبل‎ 
بذلك أن يتولى الرجل وحده شئون الطلاق في الحدود التي‎ 
قررها الإسلام» وتتنازل تبعا لذلك فيما يتعلق بالطلاق عن جميع‎ 
الحقوق التي يمكن أن تدشأ عن اشتراكها في عقد الزواج؛ فالزوج‎ 
إذ يمارس الطلاق وحده إنما يمارسه بناء على رضا الزوجة» ذلك‎ 
الرضا الذي يتضمنه عقد الزوج نفسه» وفاتهم كذلك أن الإسلام‎ 
قد راعى في هذا الموضوع أن المرأة تغلب عليها العاطفة وسرعة‎ 
الانفعال وأنه لايقع عليها غرم مالي من الطلاق» فلا يصح مع‎ 
هذه الأوضاع وهذه الحالات النفسية والقانونية للمرأة أن يوضع‎ 
في يدها حقق خطير كحق الطلاق» وإلا لأصبحت الأسرة مهددة‎ 
بالانهيار لأضعف نزوة عابرة وأوهى انفعال طارئ» على حين أن‎ 
الرجل لا يندفع في العادة مع عواطفه ووجداناته وانفعالاته اندفاع‎ 
. المرأةء» وهو وحده من جهة أخرى الذي سيقع عليه غرم الطلاق‎ 
هذا إلى أنه القوام على الأسرة البصير بشئونهاء المقدر‎ 
11 


لجميع ظروفهاء فاقتضت المحكمة الإلهية أن يمتح هذا الحق 
بالقیود التی ذکرناهاء وهی قیود تکفل عدم استخدامه له إلا 
حيث يقتضي ذلك صالح الأسرة والصالح العام» وتكفل عدم 
الإضرار بالمرأة. هذا إلى أن اللإسلام» كما تقدم» قد أباح الطلاق 
عن تراضي الطرفين في صورة الخلع» بل أباح أنواعا من الطلاق 
تسستأثر بها المرأة إذا تنازل لهاالزوج عن هذاالحق وجعل 
العصمة بيدها وأباح لها أن تشترط في عقد الزواج شروطا 
خاصة على أن يفسخ العقد عند عدم الوفاء بهذه الشروط» كما 
سبق بيان ذلك . 

وقد ظهر منذ هدا قريب فريق من المتفرنجين المصريين 
والمتفرنجات المصريات ينصحون لأولياء الأمور بأن ينزعوا 
هذا الحق من يد الزوج والزوجة كليهما ويضعوه في يد القضاء 
فلا تطلق المرأة إلا بدعوى تقام أمام القضاء وتقتنع فيها 
المحكمة بوجاهة الأسباب التي تدعو إلى ذلك. وهم بذلك 
يريدون أن ينقلوا إلى مصر أحكام القانونهالميي الفرنسي في 
الطلاق ويستبدلوه بشريعة اللهء وإن كانوا لخبخهم لايصرحون 
بذلك» ومن المؤسف أن إحدى اللجان الحكومية التى ألفت 
ايرا فد اخذت حفاد لهد الرآي: 1 

وقد عرضنا فيما سبق القوانين الأوروبية التي تذهب هذا 
المقحب. و على الاخ القانرة المدتى الفرنسى: وبا 
بالدليل القاطع ما آدت إليه هذه القوانين من تقويض لنظام 
الأسرة وانهيار لمقومات الأخلاق . هذا إلى أن معظم أسباب 
AT‏ 


الطلاق تتمغل في أمور لا يصح إعلانهاء حفاظا على كرامة 
الأسرة وسمعة أفرادها ومستقبل بناتها وبنيهاء فلو فرض على 
الناس ألا يطلقوا إلا بعد إعلان هذه الأسباب أمام المحاكم» 
وتقديم الأدلة القاطعة عليهاء واقتناع القضاء بهاء لوقعوا بين 
وهن ؛ فإما أن يؤثروا عدم فضيحة آنفسهم وزوجاتهم وأولادهم 
بإعلان أسباب الطلاق أمام المحاكم فيبقوا بذلك على أوضاع 
تأباها الكرامة. ويأباها الخلق الفاضل » وتأباها مصلحة الأسرة 
نفسهاء وإما أن يؤثروا إعلانها فيسجلوا بذلك عارًا أبديا على 
أنفسهم وجميع أفراد أسرتهم . 
هذا إلى أن الإسلام قد قرر نظام التحكيم بين الزوجين فيما 
يشجر بينهما من خلاف» ولكنه قرره في صورة كريمة نبيلة لا 
تنطوي على شيء من هذه المساوئ. فقد قرر أن يتألف مجلس 
التحكيم من حكمين: حكم من أهل الزوج ورحكم من أهل 
الزوجة» أي من رجلين لا يرى كلا الزؤجين غضاضة في الإفضاء 
إليهما بذات نفسهما وبأسباب شقاقهما: وهمامن جهة أخرى 
لا يقلان عن الزوجين في حرصهما على كتمان كل ما يسيء 
إلى سمعة الأسرة المتخاصمة وعدم إذاعته بين الناس؛ لأن كل 
ما يسىء إلى سمعة هذه الأسرة يسىء إلى سمعة الحكمين 
تما ل اط كلا ةة اة راا الا 
وفضلا عن هذا كله فإن الإسلام قد أجاز تدخل القضاء في 
هذه الشئون حينما تدعو إلى ذلك ضرورة ويتوقف على تدخله 
تحقيق الصالح العام وصالح الأسرة. فأجاز القضاء أن يطلق على 
AP‏ 


الزوج في حالة إعساره وعدم قدرته على النفقة» وفي حالة غيبته 
غيبة طويلة» وحيث يدعو إلى الطلاق اتقاء الضرر والضرار كما 
سبق بيان ذلك . 
هذاهونظام الطلاق في اللإسلام كماتدل عليه الأدلة 
الصحيحة الابتة من الكتاب والسنة. وهو كما رأينا طريق قويم 
لا عوج فيه ولا أمت» وجادة واضحة مستقيمة يسير الإإنسان 
فيها على هدى ونور مبين. نظر فيه إلى صالح المجتمع وصالح 
الأسرة وصالح الزوجين» وحفظت فيه حقوق كل منهما بما 
يطابق العدالة التامة. لا يغبن أحدهما الاخر» ولا يبغى القوي 
منهم على الضعيف» أعطى الرجل بعض المزاياء ومنح المرأة 
فى مقابل ذلك حقوقا تستعيض بها عما يلحقها من استعمال 
الرجل حقوقه. وقد لخص القذرآن الكريم هذا كله في عبارة 
موجزة بليغة إذ يقول : 
و مل لدی کون باغو لجال لن دة 4 
(البقرة: ۲۲۸) 
هذا هو نظام الطلاق في الإسلام» وهو كما رأينا حل ينظر 
إليه الإسلام كما ينظر إلى جراحة لا بد من إجرائها فلا يقرها 
إلا إذا تعذرالشفاء بغيرهاء وسط بين الإفراط والتفريط له 
تسد منافذه حتى تشقى الأأسرة بتحريمه كما هو شأن النظام 
المسيحي » ولا تتسع كل الاتساع حتى يفقد معه ميثاق الزواج 
ما له من حرمة وجلال كما هو شأن النظم المدنية في بعض أمم 
الغرب» ولا تتوعر طريقه حتى يتلمسه الزوجان المتكارهان في 


A 


الاتفاق على دعوى الخطيئة ووصم الأسرة بعار أبدي كماهو 
شأن النظم المدنية في أمم أخرى من أمم الغرب . 

ومن هذا يظهر أن خير مايقدمه القادة والمصلحون 
إلى أوطانهم في هذا الموضوع هو عدم الانقياد لاتجاهات 
المتفرنجين والمتفرنجات» والعمل على إشاعة الفهم الصحيح 
لنظام الطلاق في الإإسلام»› وإقامة إصلاحاتهم وأحكامهم في هذا 
الصدد عالى قواعد من ديننا الحنيف . 


AO 


الفصل الثاني 
الحرية في الإسلام 


اتخذ الإسلام الحرية دعامة لجميع ما سنه للناس من عقائد 
ونظم وتشريع» وحرص على تطبيقها في مختلف شئون الحياة» 
ولم يغفل أية ناحية من نواحيها الأربع المعروفة وهي : الحرية 
السياسية» والحرية الفكرية» والحرية الدينيةء والحرية المدنية. 

-١‏ الحرية السياسية: 

أما الحرية السياسية. وهي التي يمنح بمقتضاها الحق لكل فرد 
عاقل رشيد في أن يشترك في إدارة شون الدولة ويرقب أعمال 
السلطة التنفيذية عن تاصاب الممثلين انتخابًا حرًاء أو 
عن طريق الاستفتاء العام» فقد ذهب الإسلام في الأخذ بهاء إلى 
أبعد الحدود» حتى إنه ليقرر أن اختيار الخليفة نفسه موكول إلى 
المسلمين» وأن الخلافة الصحيحة هى ما كانت نتيجة بيعة حرة. 
وعلى هذه الأسس الديمقراطية النبيلة ولي الحكَم جميعٌ الخلفاء 
الأربعة الراشدين. ولم يكتف الإسلام بذلك بل أوجب أيضا على 
السلطة التنفيذية ألا تبرم أمرًا ذا بال من أمور الدولة إلا إذا رجعت 
فيه إلى المسلمين» وجعل هذه السلطة مسئولة أمامهم عن كل ما 
تعمله في حدود وظائفها العامة. وفي ذلك يقول أبو بكر -رضي 
الله عنه- فى خطبته عقب أن بايعه المسلمون خليفة لرسول الله : 
«أيها الناس قد وليت عليكم ولست بخي ركم فإن رأيتموني على 
حق فأعينوني» وإن رأيتموني على باطل فسددوني . أطيعوني ما 
۸٦‏ 


أطعت الله فيكم فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم». ويقول في خطبة 
أخرى: «إنما أنا متبع ولست بمبتدع » فإن استقمت فتابعوني وإن 
زغت فقوموني». ويقول عمر -رضي الله عنه-: «ألا إن رأيتم في 
اعوجاجًا فقوموني»» فقام إليه رجل فقال : «إن رأينا فيك اعوجاجًا 
قومناك بالسيف»» فاغتبط عمر بما قاله هذا الرجل وحمد الله أن 
بلغ المسلمون هذا الحد من اليقظة والوعي . ويقول عثمان -رضي 
الله عنه- حينما أخذ عليه الناس بعض المآخذ : «إني ثوب وأنزع»› 
ولا أعود لشيءعابه المسلمون. فإذا نزلت من منبري فليأتني 
أشرافكم فليروني رأيهم » فوالله لفن ردني الحق عبدًا لأذلن ذل 
العبيد). 

وتوكيدًا لهذا المبسدأالجليل أمر الله نبيه عليه السلام -مع 
أنه الصادق الأمين الذي لا ينطق عن الهوى- ألا يستبد بشئون 
المسلمين وأن يشاورهم في أمورهم» فقال تعالى : 


ll 


ا ر چ ی کے و ع و کر ص 7 ا سر س و و کے 
٭ فما رخمة ماله لنت لهم وو كنت فظا غليظ ألقَلب لنقَضوأمِنْ 
‌ رر ہے و > 222 2> DOr‏ مو ع 


(آل عمران: )٠١۹‏ 

وكانت قاعدته -عليه السلام- في المشورة أن يأخذ بما أجمع 
عليه أصحابه ولو كان مخالفا لرأيه» فإن اختلفت آراؤهم أخذ 
بمااستقرت عليه أغلبيتهم . كما حدث حينما استشار أصحابه 
في شأن بعض الأسرى أيقتلون أم يطلق سراحهم في مقابل فداء 
يدفعونه. فأشار معظمهم بقبول الفداءء وأشار عمر وسعد بن معاذ 
بقتلهم. فنزل -عليه السلام- على رأي الأغلبية» حتى جاء القرآن 
AV‏ 


ما کات ي ن ونل تریح شرت ف رض و 
ص لدد ا کید 4 
(الأنفال: )٦۷‏ 

و كان خلافاء المسلمين وأمراؤهم إذا حدث حادث خطير يتصل 
بسلامة الدولة أو طرأً شأن لم توضع له قواعد من قبل أو احتيج 
إلى تشريع جديد. كانوا في مغل هذه الأحوال وما إليها يجرون 
على مبدأ الاستفتاء العام » فيجمعون أهل المنطقة التي يهمها الأمر 
ويستفتونهم فيه» وينزلون على رأي أغلبيتهم» كانوا يفعلون ذلك 
خضوعا لروح الإسلام» وتطبيقا لمبدأ المشورة الذي أمر به دينهم. 

ومن هذا يظهر أن الإسلام قد ذهب في الأخذ بمبدأ الحرية 
السياسية إلى حد لم تصل إلى منله أية أمة من الأمم الديمقراطية 
الحديثة. 

۲- الحرية الفكرية: 

ولا يختلف موقف الإإسلام حيال النوع الثاني من الحرية وهو 
الحرية الفكرية» عن موقفه حيال النوع الأول . فقد منح الإسلام 
كل فرد الحق في إبداء رأيه عن أي طريق شاء» وجعل من أظهر 
صفات المؤمنين ين أنهم يجهرون بما يرون ولا تأخذهم في الحق 
لومة لائم. وعلى هذا المبدأ الجليل سارالرسول -عليه الصلاة 
والسلام- وسارالخلفاء الراشدون من بعده. فقد كانت حرية 
الرأي في عهدهم جميعا مكفولة ومحوطة بسياج من القدسية» كما 
يظهر ذلك من الأمغلة التى ضربناها فى الفقرة السابقة وباستقراء 
A^‏ 


تاريخ هذه المرحلة الذهبية التي تمنل مبادئ الإسلام أصدق تمغيل 
لانعنر على أية محاولة من جانب أولي الأمر للحجر على الاراء. 
بل إن العمل بهذا المبدا قد ظل مرعيًا في عهد بني أمية وصدر بني 
العباس. فما كان الخلفاء في هذين العصرين ليحاربوا إلا الآراء 
التي تتهدد سلامة الدولة أو تدشر الفتنة بين الناس. بل إن احترام 
بعض الخلفاء في هذين العصرين لحرية الرأي قد وصل إلى حد 
جعل ا ون من وضع أي قيد في هذا السبيل. فقد كان الناس 
في عهد عمر بن عبد العزيز والمأمون بن هارون الرشيد وغيرهما 
يتناقشون بكامل الحرية وفى حضرة الخليفة نفسه فى شأن الأسرة 

المالكة ومبلغ أحقيتهابالخلافة. ٠‏ 
ويدخل في الحرية الفكرية ما يسمونه بالحرية العلمية أو 
حرية التفكير العلمي» وهي أن يكون لكل فرد الحق في تقرير 
ما يراه بصدد ظواهر الفلك والطبيعة والحيوان والنبات والإنسان 
واعتناق ما يقتنع بصحته من نظريات . ولايختلف موقف الإسلام 
حيال هذا النوع من الحرية عن موقفه حيال الأنواع السابقة» فهو 
لم يحاول مطلقا أن يفرض على العقول أية نظرية علمية معينة 
بصدد ظواهر الفلك أو الحيوان أو النبات أو الإنسان» ولم يعرض 
مطلقا لتفاصيل هذه الشئون. وكل ما فعله في هذه التاحية أنه 
استحث العقول على النظر في ظواهر الكون» وحفز الثاسل 
غل الام في اة رة واس اط فر انيتا لاحت رتارف 
نفوسهم حب الاستطلاع حيال الأمور التي لا تغير الانتباه طخنا 
لكثرة تكرارها وسيرها على وتيرة واحدة وإيلاف الناس النظر 
۸۹ 


إليهاء فبين لهم أنها جديرة بالتأملء وأن فيها مجالا كبيرًا للنظر 
والعبرة والبحث العلمي : وذلك كشئون الليل والنهار والشمس 
والقمر» وتتابع الفصول › وتكاثر النبات وتناسل الحيوان» وطفو 
بعض الأجسام على الماء... وما إلى ذلك من مسائل العلوم 
والفنون. قال تعالى : 
افلا نظو إل آلإبل يی حلقَت ا وزی الما کف رفت 
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شی 
(الأعراف: )٠۸١‏ 
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وءاية الارْض المتّتة واخ رال ھی نمه 
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ياڪلون وحعلتا فيها َنَت من یل واعّي وفجرنا فيا 
من العيون 4 


(Tf ا‎ 


> م د و م یرو م‎ E 
ڪلها مما تنبت الرض ومن‎ ٠ سبح الى حلق‎ 


e‏ > 8 ا ی 


انفسهم يما لایعلمون بل فلخم من الما فإذاهم 


مظلمون )و < و ا ی ا ا ا 
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زار کون القدر 3 ا لکش 
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ہبی أن تدرك القمر ولا الل ف ر و فی فلك خوت 
رر ر کا رخس اورت الملل >r‏ ر < یو ن 
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اوک روا آنا ا متا َم ما عي عملت ایریا ًامهم اسيک 
اها د e‏ 
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و Ar‏ 2 ٍ ا ر و 2 
بخرج من جلو وبل من الماع من جبال فہا ن رر فیصیب په من يشاء 
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ن ءاي اق السرن والارض واف اترڪ 

لوی ى ف ذلك کیت الیب ا ون اند تاف 

ا ق ت ي 
A‏ ےی رص رر رک دو 


معو ا ومن یلزو رڪم ابرق حوفا وطمعا ورل من 
۹۱ 


بد ا لار بد موا ا ف دزف بت لتر 
يقلو # (الروم: ۲۲ - )٠٤‏ 

ففي جميع هذه الآيات وما إليها لا تشتم أية رائحة لفرض 
نظرية علمية معينة» ولم يقصد القرآن إلا مجرد حث العقول على 
النظر في ظواهر الكون وحفز الناس على التأمل في هذه الشئون 
واستنباط القوانين التي تسير عليها ظواهر الأرض والسماء. ثم 
ترك بعد ذلك لكل فرد كامل الحرية في تقرير ما يراه والانتصار له 
واعتناق ما يقتنع بصحته من نظريات . 

فحرية الرأي» وحرية الخطابة» وحرية الصحافة بمعناها العام» 
وحرية التفكير العلمي» كل ذلك وما إليه من الأمور التي يدعي أهل 
الديمقراطيات الحدينة أنهم أول من قال بها. قد قررها الإسلام في 
أكمل صورها وأوسع نطاقها قبل أن تخلق ديمقراطياتهم بأكثر من 
لف ومائتي عام . 

۳ الحرية الدينية: 

وعلى هذه الأسس السمحة النبيلة سار الإسلام حيال النوع 
النالث من أنواع الحرية» وهي الحرية الدينية وحرية العقائد. 
فلم يلبث الإسلام أن استقر وتبينت للناس تعاليمه حتى قرر بهذا 
الصدد ثلاثة مبادئ هي أرقى ما وصل إليه التشريع الحديث بصدد 
حرية الأديان والمعتقدات : 

أحدها: أنه لا يرغم أحد على ترك دينه واعتناق الإسلام وفي 
هذا يقول الله تعالى : 
r‏ 


لاه ق لدی مد تن الرشدمن الي 4 
(البقرة: )١١‏ 
وعلى هذا المبداً سار المسلمون في حروبهم مع أهل الأديان 
الأخرى. فكانوا يبيحون لأهل البلد الذي يفتحونه أن يبقوا على 
دينهم مع أداء الجزية والطاعة للحكومة القائمة. وكانوا في مقابل 
ذلك يحمونهم ضد كل اعتداء» ويحترمون عقائدهم وشعائرهم 
ومعابدهنم. وفي هذا يقول عمر بن الخطاب -رضى الله عنه- في 
كتابه لأهل بيت المقدس عقب فتحه له: «هذا ما أعطى عمر أمير 
المؤمنين أهل إيلياء من الأمان» أعطاهم أمانا لأنفسهم ولكنائسهم 
وصلبانهم» لا يكرهون على دينهم ولا يضار أحد منهم»). 
والمبداً الناني : الذي سنه الإسلام بهذاالصدد هر حرية 
المناقشات الدينية ولذلك ينصح الله تعالى للمسلمين أن يلتزموا 
جادة العقل والمنطق في مناقشاتهم مع أهل الأديان الأخرى» وأن 
يكون عمادهم الإقناع وقرع الحجة بالحجة» والدليل بالدليل» 
eee‏ 
ادع إل سيل ريك اكم والمووظة لوفو ود لير 
پا هی أَحسَنُ 4 
(النحل: ١۲١‏ 
ويقول مخاطبا المؤمنين : 
ولا يواه اتب EE‏ خسن 4 
(العنكبوت : )٤١‏ 
ويقول مخاطبا أهل الأديان الأخرى : 
۹۳ 


(البقرة: 1 
هل عِند عِنڌڪم من علو فت جوه ا 
(الأنعام: )٠٤۸‏ 
حر بے ےو سے KÎ‏ 

قل ار ما دعوت من دون ان ف مادا لوا مِنَ آلأرّضِ آَم هم 
ات کا 2۶ےے ے عام م 5 

رة ف الوت افون یکت من َل ملد أو رة بعلن ڪنم 

سدقت 4 (الأحقاف : ؛) 


وكان الخلفاء من بني العباس وغيرهم يعقدون المجالس 
للمناقشات اليثية فإجتمع عندهم علماء كثيرون ينتمون إلى 
مختلف الطوائف وشت الأديان والفرق» فيتناقشون فى شئون 
العقائد ويوازنون بين الأديان» كل يدلي بحجته» ويبين رأيه» في 
حرية وأمن واطمندان» ولم يك لاء يحعملون هذه المناقشات 
فحسب» بل كانوا يشجعون عليها بمختلف وسائل التشجيع 
ویشتر کون فیها بأنفسهم . 

والمبداً الغالث : الذي وضعه الإسلام بهذا الصدد هو أن الإيمان 
الصحيح هو ما كان منبعنا عن يقين واقتناع» لاعن تقليد واتباع 
وبذلك حطم الإسلام القواعد التي قام عليها التدين في كثير من 
الأمم من قبله وهي قواعد التقليد والاتباع وإهمال النظر والتفكير 
الحر» وأهاب بالناس أن يجعلوا عمادهم فى عقائدهم ونشر دينهم 
الدليل العقلي والمنطق السليم» ودعا إلى النظر والتفكير» وحث 
على ر ا یاد عا را بعرو د ون ت دحب رن 
علماء التوحيد إلى أن إيمان المقلد غير صحيح وأخذ الله تعالى 
۹٤‏ 


على المشر كين تقليدهم الأعمى لاأبائهم وإغفالهم جانب النظر 
والتفکير» قال تعالى : 


ك L2 Su? (7 TL‏ رہ € 2 
ودا ھی م یع ما أ رل آله الوا بل تمع ما اليا عليه امانا 


وکو کات ٤ا‏ اوم لا يلوت سا ولايهَدُونَ 4 
(البقرة: (V۰‏ 


اک س و ور 


e E O N 
4 وجدتا عل ءاب انا ولو كان ءاباؤهم لايع كمون سيا ولايهتدون‎ 
)١٠١ ٤ (المائدة:‎ 
ويقول الإمام الشيخ محمد عبده: «إن التقليد بغير عقل ولا‎ 
هداية هو شأن الكافرين وإن المرء لا يكون مؤمنا إلا إذا عقل‎ 
دينه وعرفه بنفسه حتى اقتنع به» فمن ربي على التسليم بغير‎ 
عقل وعلى العمل -ولو صالحا- بغيرفقه فهو غير مؤمن فليس‎ 
القصد من الإيمان أن يذلل الإنسان للخير كما يذلل الحيوان»ء بل‎ 
القصد أن يرتقي عقله وترتقي نفسه بالعلم فيعمل الخير لأنه يفقه‎ 
أنه الخير النافع المرضي للّه» ويترك الشر لأنهيفهم سوء عاقبته‎ 


ودرجة مضرته) . 
REE‏ 


يعنون بالحرية المدنية صفة الرشد المدنى التى تجعل الشاخطل 
أ 6 حا الالتر انات و وة اسه تق الو المقروغ 
من بيع وشراء وهبة ووصية ورهن وزواج .. وهلم جرا ويقابل هذه 
الحال من الحرية حالة الرق» وهي التي تجعل الشخص قاصرًا من 
۹0 


الناحية المدنية» وتحول بينه وبين مباشرة أي عقد أو القيام بأي 
التزام» وتنزع عنه أهلية التملك» وتجعله هو نفسه مملوكا لغيره 
وتنزله من بعض النواحى منزلة السلعة يتصرف فيها السيد كما 
. 

وقد أخذ كير من باحغي الفرنجة على الإسلام أنه أباح الرق»› 
وأنفي هذا وحده هدما لأعظم ركن من أركان الحرية الإنسانية» 
وردنا على هؤلاء يتلخص فى نقطتين : إحداهما أن الظروف 
الاجتماعية والاقتصادية التي كانت تكتنف العالم في العصر الذي 
ظهر فيه الإسلام كانت تحتم على كل شارع حكيم أن يقر الرق 
في صورة ماء وتجعل كل محاولة لإلغائه إلغاء سريعا مقضيًا عليها 
بالفشل والإخفاق› وثانيتهما أن الإسلام لم يقر الرق إلا في صورة 
تؤدي هي نفسها إلى القضاء عليه بالتدريج . 

ظهر الإسلام في عصر كان نظام الرق فيه دعامة ترتكز عليها 
جميع نواحي الحياة الاقتصادية» وتعتمد عليها جميع فروع 
الإنتاج في مختلف أمم العالم فلم يكن من الإصلاح الاجتماعي في 
شيء أن يحاول مشرع تحريمه تحريما باتا لأول وهلة ؛ لأن محاولة 
كهذه كان من شأنها أن تعرض أوامر المشرع للمخالفة والامتهان 
وإذا أتيح لهذا المشرع من وسائل القوة والقهر ما يكفل به إرغام 
العالم على تنفيذ ما أمر به» فإنه بذلك يعرض الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية لهزة عنيفة» ويؤدي تشريعه إلى أضرار بالغة لا تقل 
فى سوء مغبتها عماتتعرض له حياتنا فى العصر الحاضر إذا 
ألغي بشكل فجائي نظام البنوك أو الش ر كات المساهمة أو حرم 
۹1 


استخدام العمال وقضي على كل مالك أن يعمل بيده» أو بطل 
استخدام السكك الحديدية أو استخدام البخار: فالرقيق كان بخار 
الآلة الاقتصادية في تلك العصور. 

لذلك أقر الإسلام الرق» ولكنه أقره فى صورة تؤدي هى نفسها 
إكى القضاء عليه بالتدريج بدون أن يحدث ذلك أي أثر سيء في 
نظام المجتمع الإنساني» بل بدون أن يشعر أحد بتغير في مجرى 
الحياة والوسيلة التي ارتضاها للوصول إلي هذه الغاية من أحكم 
الوسائل وأبلغها أثراء وأصدقها نتيجة وهي تتلخص في العمل 
على تضييق الروافد التي كانت تمد الرق وتغذيه وتكفل بقاءه» 
وفي توسيع المنافذ التي تؤدي إلى العتق والتحرير وبذلك أصبح 
الرق أشبه شىء بجدول كغرت مصباته وانقطعت عنه منابعه التى 
بسا ها ال وخی کا کان آذ یرف مضی رال 
الجفاف وبذلك كفل الإسلام القضاء على الرق في صورة سلمية 
هادئة. وأتاح للعالم فترة للانتقال يتخلص فيها شيئا فشيئا من 
هذا النظام. 

كانت روافد الرق في العصرالذي ظهر فيه الاسلام 
كثيرة متنوعة آهمها سبعة روافد: 

أحدها : الحرب بجميع أنواعهاء فكان الأسير في حرب أهلية 
أو خارجية لا يخرج مصيره عن القتل أو الاسترقاق . 

وثانيها: القرصنة والخطف والسبي»فكان ضحاياهذه 
الاعتداءات يعاملون معاملة أسرى الحرب فيفرض عليهم الرق. 

وثالنها: ارتكاب بعض الجرائم الخطيرة كالقتل والسرقة 

۹۷ 


والزناء فكان يحكم على مرتكب واحدة منها بالرق لمصلحة 
الدولة أو لمصلحة المجنى عليه أو أسرته. 
ورابعها: عجز المدين عن دفع دينه» فكان يحكم عليه بالرق 


لمصلحة دائنه. 
وخامسها: سلطة الوالد على أولاده» فكان يباح له أن يبيعهم 
بيع الأرقاء. 


وسادسها: سلطة الشخص على نفسه» فكان يباح للمعوز أن 
یتنازل عن حریته ويبیع نفسه لقاء تمن معین . 

وسابعها: تناسل الأرقاء. فكان ولد الأمة يولد رقيقا ولو كان 
أبوه حرا -وكانت هذه الروافد تقذف كل يوم فى تيار الرق بالاف 
مؤلفة من الأنفس» حتى إن عدد الأرقاء كان يزيد في كثير من الأمم 
على عدد الأحرار زيادة كبيرة0“). 

جاء اللإسلام وروافد الرق على هذه الكثرة والغزارة والقوة› 
فحرمها جميعًاء ما عدا رافدين اثنين » وهما رق الوؤراثة» وهو الذي 
الأسرى» وعمد إلى هذين الرافدين نفسيهما فقيدهما بقيوداتكفل 

فمن أهم القيود التي قيد بها رق الوراثة أنه استشنى منه أولاد 
)٤٤(‏ انظر تفاصيل هذه الموارد والأمم التي كانت تستخدمها في كتابين لي باللغة الفرنسية 
طبعا في باريس سنة ١١۱۹م:‏ (الحالات المولدة للرق) و (الفرق بين رق الرجل ورق المرأة). 
وانظر كذلك كتابنا عن (قصة الملكية في العالم) صفحات ٥۴۳ ٥۰‏ ۷۱ ۷۷ء ۷۸. 


۹۸ 


الجواري من أسيادهن » فقرر أن من تأتي به الجارية من سيدها 
يولد حرا إذا اعترف به السيد““ وإذا لاحظنا أن الغالب في أولاد 
الجواري أن يكونوامن مواليهن أنفسهم› لأن الأغنياء ما كانوا 
يقتنون الجواري إلا لمتعتهم الخاصة» تبين لنا أن هذا القيد الذي 
قيد به الإسلام رق الوراثة كفيل بالعمل على جفاف هذا الرافد 
نفسه ونضوب معينة بعد أمد غير طويل. 

ومن أهم القيود التي قيد بها المورد الثاني وهو رق الحرب أنه 
استغنى منه الذين يؤسرون في حرب بين طائفتين من المسلمين 
فهؤلاء لا يضرب عليهم الرق» سواء أكانوا من الطائفة الباغية أم 
من الطائفة الأخرى"“ أما الحروب الأخرى -وهي التي تكون بين 
المسلمين وغيرهم- فلا تؤدي إلى رق من يؤسرون فيها إلا بشروط 
كنيرة من أهمها أن تكون الحرب شرعية أي يجيزها الإسلام وتنفذ 
وفق قوانينه ويعلنها خليفة المسلمين ولا يكاد الإسلام يبيح 
sS‏ 


ولوا ی سیل الہ الذیں مقع لوک وک دوا رک الہ کک 
K4 4% SE Ee‏ 1۹۰ 


(4٥(‏ انظر بدائع الصنائع للكاساني» الجزء الرابع صفحتي ٠۲١ ٤‏ (طبعة الخانجيء 
٠‏ هح) والميداني على القدوري صفحة ۲٠۷‏ وتوابعها (المطبعة الأزهرية ۹۲۷١ه)‏ وإذا 
جاءت الجارية بولد ثان من سيدها بعد أن اعترف بولدها الأول فإن نسبه يثبت منه 
بدون حاجة إلى اعتراف صريح. وقد استثنى الإسلام كذلك من هذا المورد من تأتي به 
المدبرة والمكاتبة وأم الولد بعد التدبير والمكاتبة والاستيلادء على ما سيأتي بيانه. 
)٠١(‏ انظر الميداني على القدوري صفحتي ۳۸ ۳۸١‏ والبدائعء الجزء السابع ص١١٤٠‏ 
ومؤلفي بالفرنسية عن الحالات المولدة للرق صفحتي ۱۲۸ .٠١۹‏ 


۹۹ 


والغانية حالة نكث العهد والكيد للدين الإسلام» قال تعالى : 
7 یس و٠‏ کے ۴ > ر و اص : ر< 
ون كوا يمهم من بعد عهدد ونوا ي وڪم 
ي 0 دلا و ت ر وی یی 2 
فقلاوآايِمَةَ آَم ِنَم له يمن هم لعلهم يتوت 
(التوبة: )١١‏ 
والثالنة حيث تقتضى ذلك اعتبارات تتعلق بسلامة الدولة 
والقضاء على الفتنة» قال تعالى : 
Ms‏ وی کک رص ے < رر رت د و سار CL L3 os‏ 
وق لوهم حی لا کون ونه ود الین له قن انهو اعد ون دعل 


ت 


(البقرة: 0۹۳) 


(الأنفال: ۳۹) 

ولم تتجاوزحروب الرسول -عليه السلام والسلام- هذه 
الحالات» سواء في ذلك حروبه مع العرب وحروبه مع اليهود 
وحروبه مع الروم فإذا لم تكن الحرب مشروعة بأن أعلنت في غير 
الحالات السابقة» أو لم تنفذ وفق المناهج التي وضعها الإسلام» أو 
لم تكن معلنة من قبل الخليفة» فإنها لا تؤدي إلى رق من يؤسروت 
فيها"““ وحتى مع توافر هذه الشضروط فإن الإإسلام لا يجعل الرق 
)٤۷(‏ انظر تفاصيل هذه الأحكام فى الجزء السابع من البدائع صفحات ٠٤١ - ٩۷‏ 
والميداني على القدوري صفحات ۳۹۷ - ۳۸4 (مذهب أبي حنيفة)» وحاشية الشرقاوي 


نتيجة لازمة للأسر» بل يبيح للإمام أن يمن على الأسرى بدون 
مقابل »أو يطلق سراحهم في نظير فدية أو عمل يؤدونه» أو في 
نظير أسرى من المسلمين عند العدو» أو في نظير جزية تفرض 
على رءوسهم"“ بل إن القران قد تحاشى أن يذ كر الرق من بين 
الأمور التي يباح للإمام أن يعامل بها الأسرى» واقتصر على ذكر 
المن أو الفداءء قال تعالى : 

ادا کقیت این کفروا صرب الراب حئ إدا اختتم وهر فشدو وماق َه 


ر | ر و کے 
متا بعد وما فداه حى نضح رب أوزارها 4 (محمد: )٤‏ 


ومن هذا يظهر أن الإسلام قد سلك حيال الرق عن طريق 
الأسر المسلك نفسه الذي سلكه حيال الرق الوراثي » فقد قيده 


بقيود تكفل القضاء عليه فهو لم يجعله نتيجة لازمة للحرب»› 
بل جعله مسلكا من المسالك التي يصح أن يتخذها الإمام ولم 


على شرح التحرير لزكريا الأنصاري جزء ثان ٠٠١ - ٠۷١‏ (مذهب الشافعي» طبعة 
دار الكتب ١١١١ه)ء‏ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير على متن خليل 
جزء ثان. صس٤۳۸‏ (مذهب مالك - المطبعة الأزهرية ١١۱۹م).‏ ومحمد الخضري: (تاريخ 
التشريع الإسلامي) صفحات ٠٤‏ - 1۷ ومؤلفي بالفرنسية عن (الحالات المولدة للرق) 
صفحتي ۱۳۸ ۱۳۹. 

٠٠۷١ والميداني على القدوري‎ ٠٠١ 1١١ ء٠١‎ ٠١١ ٠٠»عباس انظر: البدائع» جزء‎ )٤۸( 
والدسوقي على الشرح الكبير جزء‎ ۳۷۷ ۳۷١ والشرقاوي على التحرير. جزء ثان‎ ١ 
ثان ۳۸4 والشيباني على مرعي جزء أول. ص٠۲ (مذهب ابن حنبلء المطبعة الخيرية‎ 
والطبري على القرآن‎ ۳۷ ٦ صفحتي‎ ۲١ “ها والألوسي على القرآن الكريم جزء‎ 
والغزوات في سيرة‎ ٠٠ .٥۹يمالسإلا ص۲۷ ومحمد الخضريء» تاريخ التشريح‎ ۲١ جزء‎ 
٠٠١ وثالث‎ ۳٠١ ٠٠١ ابن هشامء والشرقاوي على الزبيدي على البخاري» جزء ثان‎ 
وما يحيل عليه هذا المؤلف.‎ ٠١ -۱۲۹ وانظر مؤلفنا بالفرنسية‎ ٠٤١۹ .٠١ 


یرغب فیه» بل رغب في غیره وفضله عليه» على أنه لم يجز 
الالتجاء إليه إلا بشروط لاتكاد تتوافر إلافي الحروب التي 
اضطر إليها الإإسلام في مبدأً ظهوره أما بعد استقراره وتنظيم 
العلاقات بين أممه والأمم الأخرى» فيندر أن تتوافر هذه 
الشروط ومعنى هذا أن الإإسلام لم يبح هذاالنوع من الرق إلا 
لأجل معلوم. 

هذا ما فعله الإسلام حيال روافد الرق : قضى عليها جميعًا 
ماعدا رافدين اثنين » وقيد هذين الرافدين بقيود تكفل نضوب 
معينهما بعد أمد غير طويل . 

وأبلغ من هذا كله في الدلالة على حرص الإسلام على مبادئ 
الحرية ما سلكه حيال العتق وتحرير الأرقاء. 

كانت منافذ العتق قبل الإسلام ضيقة كل الضيق فلم تكن له 
إلا سبيل واحدة» وهي رغبة المولى في تحرير عبده فبدون هذه 
الرغبة كان مقضيًا على الرقيق أن يظل هو وذريته راسفين في 
أغلال العبودية أبد الآبدين » ومعظم الشرائع كانت تحظر على 
السيد أن يعتق عبده إلا فى حالات خاصة وبشروط قاسية وبعد 
اجات ا اک ا ده جا 
على السيد» فضلاعن هذا كله» غرامة مالية كبيرة يدفعها 
للدولة» لأن العتق كان يعد تضييعا لحق من حقوقها“ 


)٠۹(‏ انظر تفصيل ذلك في: 
Wallon: 1,Histoire de 1,Esclavage dans 1,Antiquite 385 - 439‏ 


1.۳ 


جاء اللإسلام وهذه حال العتق فى ضيق منافذه وقسوة 
شروطه» فحطم كل هذه القيود» وفتح للأرقاء أبواب الحرية 
على مصاريعهاء وآتاح لتحريرهم الافا من الفرص» وتلمس 
للعتق من الأسباب ما يكفى بعضه للقضاء على نظام الرق نفسه 
بعد أمد غير طويل. ٠‏ 

فجعل الإسلام من أسباب العتق أن يجرى على لسان السيد» 
فى أيةصورة. لفظ يدل صراحة على عتق عبده» سواء أكان 
قا صدا کے اظ آم لم یکن قاصدا له» بآن جری خطاً علی 
لسانه» وسواء کان جادا فی إصداره أُم کان هازلاء وسراء اکان 
مختارا أم كان هى وسراء أكان فى حالة عادية أم فاقدا 
لرشده بفعل الخمر وما إليهاأمن المحرمات'“ ومن هذا يظهر 
أن اللإسلام يتلمس أوهى الأسبابالتحرير الأرقاء . 

ومن أسباب العتق كذلك أن يجري على لسان السيد في أية 
صورة لفظ يفيد (التدبير ) آي يدل على الوصية بتحرير العبد 
بعد موت سيده فبمجرد أن تصدر من السيد عبارة تفيد هذا 
المعنى تصبح الحرية مكفولة للعبد بعد وفاة سيده وقد اتخذ 
اللإسلام جميع وسائل الحيطة لضمان الحرية لهذاالنوع من 
العبيد فحظر على السيد في أثناء حياته أن يبيعه عبده المدبر أو 
يرهنه أو يهبه» أو يتصرف فيه تصرفا ينقل ملكيته إلى شخض 
)٠١(‏ هذا فيما يتعلق بالألفاظ الصريحة في العتقء أما الألفاظ التي تستخدم كناية 


فتشترط فيها النية وما ذكرناه هو مذهب أبي حنيفةء انظر البدائع» الجزء الرابع. ص٦٤‏ 
وتوابعهاء والميداني على القدوري ۲٠١‏ وتوابعها. 


1.۳ 


لم يقروه. 
جاريته بولد يعترف ببنوته ففى هذه الحالة يعتبر الولد حرا 
من يوم ولادته كما ذكرنا ذلك فيما سبق » وتصبح الأم نفسها 
مستحقة للحرية بعد وفاة سيدها وقد اتخذ الإإسلام لضمان 
الحرية لهذا النوع من الإماء الاحتياطات نفسها التى اتخذها 
حیال النوع السابق وإذا جاءت (أم الولد) -وهذاهو الاسم 
الشرعى الذي يطلقه الفقهاء على كل جارية من هذا النوع- 
بعد ذلك بولد من غير سيدها يسري حکمها عليه» فيعتق بعد 
وقفاة الس 

ومن أسباب العتق فى الإسللام٠كذلك‏ أن يكاتب السيد 
عبده» أي يتفق معه على أن يعتقه إذادفع له مبلغا من المال 
وقد ذلل الإإسلام لهذا النوع من العبيد جميع وسائل الحصول 
على المال في صورة تدل أوضح دلالة على شدة حرصه على 
الحرية فأباح لهم أن يتصرفوا تصرف الأحرار» فيبيعوا ويشتروا 
ويتاجروا ويعقدوا العقود» حتى يستطيعوا أن يجمعوا المبالغ 
)٥۱(‏ انظر تفصیل هذه الأحكام في الجزء الرابع من البدائع ٠١١‏ وتوابعهاء وفي الميداني 
على القدوري ۷ - ۲۷۰ والدسوقي على الدردير على خليلء جزء رابع ٠١١‏ وتوابعها 


والشرقاوي على التحرير» جزء ثان ٤٠۹٠٤‏ وتوابعهاء والشيباني على مرعي جزء ثان ۱۱١‏ 
وتوابعهاء وانظر كذلك مؤلفنا بالفرنسية صفحتي TTY‏ 


1.4 


ود يعو لكب ما مت ابتكم مكاتوم إن عَم 


عد 
رک ےر او ن ل 


فیم کیا و اوشم تین سال ائ ایی اگم 4 رالنور: ۳۳) 

ولم يكتف الإسلام بذلك بل خصص جزءا من ميزانية الدولة 
لمساعدتهم وتخليصهم من الرق» كما أشرنا إلى ذلك فيما 
سبق ويدل ظاهر القرآن في الآية التي ذكرناها على أنه لا يصح 
للسيد أن يمتنع عن قبول المكاتبة» متى أبدى العبد رغبته في 
تحرير نفسه لقاء مبلغ يدفعه وقد سأل ابن جريج عطاء بن أبي 
رباح» فقال : «أواجب علي إذا طلب مني ممل و كي الكتابة أن 
أكاتبه» فأجابه بقوله : «ما أراه إلا واجبا» واستدل بالاآية الكريمة 
السابقة وإذا كان المكاتب جارية سرى حكمها على من تلده 
بعد مكاتبتهاء فيعتق معها بدون عوض بمجرد أدائها المبلغ 
الذي تعاقدت مع سيدها عليه سواء أرضي السيد بذلك أم لم 
یرض به" . 

وفضلا عن هذا كله فقد عمد الإإسلام إلى طائفة كبيرة من 
الجرائم والأخطاء التي يكثر حدوثهاء وجعل كفارتها تحرير 
)٥۲(‏ انظر تفصيل أحكام المكاتب في البدائع» جزء رابج ص ٠۳‏ وتوابعها الميداني على 
القدوري ۲۷٠‏ وتوابعهاء الشرقاوي على التحرير. جزء ثان ص °٠۷‏ وتوابعهاء الشيباني 


على مرعي» جزء ثان ص ٠١۷‏ وتوابعهاء الدسوقي على الدردير على خليل. جزء رابع 
ص ۳۸۸ وتوابعهاء ومؤلفي بالفرنسية ص۳۳. 


1.0 


الأرقاء فجعله تكفيرا للقتل الناشئ عن خطا وما فى حكمه» 


قال تعالی : 
SI‏ > چ و و ے ب رر و 
وما کات لِمُوَمنٍ أن يتل مومِتًا إلا حط ومن هئل مُوَمِتًا 
طا فت رر رقب موم 4 (النساء: )٩۲‏ 


وللحنث في اليمين قال تعالى : 
ا واد ERO E‏ 
الین رطام َر سک من أَوْسَط ما مو هلیک 
روني او قز 4 
(المائدة: )۸٩‏ 
وجعله وسيلة لمراجعة المرأة إذا أوقع عليها زوجها ظهاراء 
أي قال لها : «أنت على كظهر أمى»» أو عبارة من هذا القبيل» قال 
٣‏ 
لین هرود من امم م بعود ود لما قالوا هرر َوَن َل 
أن يماسا 4 (المجادلة: ۳) 
وتقررالشريعة الغراء أن من وجبت عليه كفارة من هذاالكفارات 
ولم يكن يملك عبدا وجب عليه أن يشتري عبدا ویعتقه مت کان 
قادرا على ذلك . 
وبجانب هذا كله حبب الإسلام إلى الناس تحرير الأرقاء وجعله أكبر 
قربة يتقرب بها المؤمن ن إلى الله تعالىء» حتى إن النبي -عليه السلا 
ليضرب به المثل في جلال العمل وعظم الأجر فيقول : «من فعل كذا 
فكأنما أعتق رقبة» أو«يكون ثوابه عند الله ثواب من أعتق رقبة). 
۱۰7 


ولم يكتف الإسلام بهذا كله» بل خصص كذلك سهما من مال 
الزكاة» أي جزءًا من ميزانية الدولة» في الإنفاق على تحرير الأرقاءء 
أي في شرائهم وعتقهم» ومساعدة من يحتاج م منهم إلى مساعدة في 
سبیل تحریره» كالمکاتبين ومن إليهم» فقال تعالى 

نما ألصدَقت قرا والستكن والّعملينَ علا والمولفةَ 
ومهم وف الرقاب 4 (التوبة: )٠٠‏ 

أي في فك قيود الرق عن رقاب الأرقاءء والمقصود بالصدقات 
في الآية الز كاة التي كان يتألف منها أهم جزء من موارد الدولة. 

ومن هذا يظهر صدق ما قلناه من أن الإسلام لم يقر الرق إلا في 
صورة تؤدي هي نفسها إلى القضاء عليه بالتدريج» وذلك بأن ضيق 
روافده» بل لم يسمح ببقائها إلا لأجل معلوم ووسع منافذ العتق 
إلى أبعد الحدود. وبذلك أصبح الرق كما قلت أشبه شيء بجدول 
كنرت مصباته وانقطعت عنه موارده التي يستمد منهاالماء: 
وخليق بجدول هذا شأنه أن يكون مصيره إلى الجفاف . 

N 

$ @ واعبدوا أله وک و پو :1 سيا ولون جس 
وپذی لمر والیتدی والسسكن وابار ذى السا و 
ای ا ون اليل . 
اتک ا کیٹ س سے5 تاک رر # (النساء: (۳٦‏ 
)١۳(‏ الجار ذي القربى هو الجار القريب والجار الجنب هو الجار البعيد. 
)٥١(‏ قيل هي الزوجة. 


والمقصود بماملكت أيمانكم في الآية الرقيق فقد قرن 
الله وجوب اللإحسان بالرقيق بوجوب عبادته وعدم الشرك به» 
وبوجوب البر بالوالدين قال -عليه الصلاة والسلام-: «اتقوا 
الله فيما ملكت أيمانكم» وقال: «لقد أوصاني جبريل بالرفق 
بتالرقيق حتى ظننت أن الناس لا تستعبد ولا تستخدم» وقال : 
«(إخوانكم خولكم -أي خدمكم وعبيدكم- جعلهم الله تحت 
أیدیکم» فمن کان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه 
مما يلبس» (صحيح البخاري) ولما سافر عمر -رضي الله عنه- 
مع غلامه إلى بيت المقدس ليتفاوض مع البطريرك في تسليم 
البلد عقب حصارها بجيش أبي عبيدة بن الجراح لم يكن معه هو 
وغلامه إلا ناقة واحدة فكانايتناوبان ركوبها الواحد بعد الآخر 
إلى أن اقتربا من بيت المقدش وكان الدور للعبد» فلم يستنكف 
خليفة المسلمين من أن ير كبه ويسعى خلفه على أقدامه» ودخلا 
بيت المقدس على هذه الحال وقد مر عمر بمكة فرأى العبيد 
وقوفا لا يأكلون مع ساداتهم فغضب رقال لمواليهم مؤنًا: ما 
لقوم يستأثرون على خدامهم» ثم دعا الخدم فأكلوا مع السادة 
فی جفان واحدة.(*“» 

ونهى الإسلام الموالي عن إيذاء عبيدهم والتمثيل بهم وترى 
بعض المذاهب أن العبد الذي يلحقه أذى من سيده يعتق عليه أي 
يقرر ولي الأمر تحریره وحرمان سيده من ملكيته فقد روي عن ابن 
عم ر أنه قال سمعت رسول الله عه يقول : «من لطم مملو كه أو 


.٤٦۹/۲ انظر: محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب:‎ )٠١( 


۸ 


ضربه فکفارته أن يعتقه» . (صحیح مسلم) 
وكما حماه الإسلام من سيده حماه كذلك من غيره فقد جعل 
اللإسلام عقوبة الاعتداء عليه من غير سيده في معظم الأحوال 
كعقوبة الاعتداء على الحر حتى فى حالة القتل نفسها فقد رأى أبو 
فة أن الحر يقعل بالعبد» مستدلا على ذلك بقوله تعالى: 
ل گناہ فما أن الَف بالقیں 4 
(المائدة: “¢٥‏ 
ولم تجرد الشريعة الإسلامية الرقيق من جميع حقوقه المدنية 
كما فعلت الشرائع الأخرى» بل اعترفت بإنسانيته وأبقت على 
کنر من حقر قد ها مغلا أنها أقرت أن يكون للرقيق أسرة 
بالمعنى القانوني الكامل لهذه الكلمة وأباحت للرقيق الذكر 
الزواج من أمة منله ومن حرة وأباجت للأمة الزواج من رقيق مغلها 
ومن حر بنفس الأوضاع والشروط والعقود التي يتزوج بها 
الأحرار فيما عدا إشراف السيد على عقد الزواج لعبده أو أمته على 
حين أنه في جميع الشرائع السابقة للإسلام ما كان يعترف للرقيق 
بحق الزواج» ولا بالحق في أن تكون لهم أسرة بالمعنى القانوني 
الكامل» وكان الاتصال بين ذكورهم وإناثهم لا يعتبر زواجا وإنما 
كان يتم باختيار مواليهم وفي صورة يقصد منها مجرد التناسل 
)١١(‏ الضمير الأول فى الآية يعود على بنى إسرائيل والثاني على التوراة واستنباط 
الحكم من هذه الآية مبني على قاعدة أن «شرع من قبلنا شرع لنا إلا فيما ورد فيه 
نص» وقد رأى أبو حنيفة أن هذه الآية ناسخة للآية التي تقرر التفرقة بين الأحرار 
والعبيد فى هذا الصدد. وهي قوله تعالی: # ا اَن ءامنا کیب علیک الوصا في 
لقنل ان ألمب سبد الان بالأني » (البفرة (٠۷١‏ 
۱.۹ 


وتكاثر عدد الرقيق » كما يحدث بين الأنعام"“ وكان يحظر على 
الحر أن يتزوج من أمة وعلى الحرة أن تتزوج برقيق » بل إن معظم 
هذه الشرائع كانت توقع على الحرة التي تزوج الرقيق عقوبة 
شديدة وصلت فى بعض الأحوال إلى حد الإعدام ومن ذلك أيضا 
أف(لشريعة الإسلامية جعلت طلاق زوجة العبد من حقه هو نفسه 
لا من خحق مولاه فقد روی ابن ماجه في سننه عن ابن عباس أنه قال : 
أتى الثبي انيل رجل فقال : «يا رسول الله» سيدي زوجني أمته» وهو 
يريد أذايفرق بيني وبينها» فصعد رسول الله تله المنبر فقال : 
«يأيها الناس! ما بال أحدكم يزوج عبده أمته» ثم يريد أن يفرق 
بينهما إنما الطلاق لمن أخذ بالساق» ويقصد بذلك أن حق الطلاق 
في هذه الحالة لا يكون إلا للزوج نفسه لا لسيده“ . 

والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا اللّه.. 

انٹھڻ 


(۷) انظر كتابنا «قصة الملكية في العالم» ص۷۸ وتوابعها. 

٠۰۰ انظر (زاد المعاد) لابن قيم الجوزية علي هامش (المواهب اللدنية) صفحتي‎ )٩۸( 
والأخذ بالساق في الحديث كناية عن معاشرة الرجل لامرأتهء أي إن الطلاق من‎ .١ 
حق الزوج وحده لا من حق غيره. وقد ذكر ابن القيم مذاهب أخرى تبيح للسيد أن‎ 
يطلق زوجة رقيقه. وذكر أدلتها وهي عبارات مسندة إلى ابن عباس وإلى جابر ثم علق‎ 
عليها بما نصه: « وقضاء رسول الله َيه أحق أن يتبع. والحديث السابق -وإن كان‎ 
في إسناده ما فيه- فالقرآن يعضده» وعليه عمل الناس». ويقصد بالنصوص القرآنية‎ 
2 التي تعضد هذا الحديث قوله تعالى: ایتا لذن ءامنا ا‎ 
TE وقوله: ودا طلقم السا لفن أَجَلهنّ‎ )٩ کش (الأحزاب:‎ 
فجعل الطلاق لمن ت‎ )۲۳١ موق أو سَرَحوهُنّ روفي © (البقرة:‎ 


الغربية في الدفاع عن الإسلام o‏ 
Eee a ela‏ 
د/ على عبد الواحد وافي مصنفا: sce ona‏ 
وفاته : TT LOL TT‏ 
مقدمة المؤلف O OTD Rh ET‏ 
الفصل الأول 
المساواة في الإسلام e‏ 
-١‏ المساواة في القيمة الإنسانية المشتركة: VV...‏ ...1 
- المساواة أمام القانون وفي الحقوق العامة: ...... e.‏ 
۳- المساواة في شون الاقعصاد ١۷.......................:‏ 
= المساراة بين الرجل والفراا ت n‏ 


أ تفرقة الإسلام بين الرجل والمرأة في الأعباء الاقتصادية: ٠٠...‏ 
N‏ 


ب -تفرقة الإسلام بين الرجل والمرأة في الميراث : Ores‏ 


ج- تفرقة الإسلام بين الرجل والمرأة في القوامة : OP ses‏ 
د- تفرقة الإسلام بين الرجل والمرأة في الشهادة : ON‏ 
هح تفرقة الإسلام بين الرجل والمرأة في حق الطلاق : es‏ 
الفصل الثاني 
الحرية في الإسلام E O‏ 
-١‏ الحرية السياسية: A E‏ 
۲- الحرية الفكرية: I TT OS‏ 
۴۳- الحرية الدينية ieee N ees‏ 
-٤‏ الحرية المدنية Eero sere IEG oes‏ 


1 1 1 
اد ادد 
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